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عبر شركة ويسترن يونيون للمقيمين خار ج الجزائر باسم 
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الجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية‎ 
| وزارة التعليم العالي و البحث العلمي‎ 


حامعة الجر ائر 
معهد العلوم الإقتصادية بالخروبة 


ورسالة ماجستير تحت عفوان : 


إشكالية التشغيل في الؤراعة 


تحت إشراف الد كتور : محمد التهامي طواهر 


تقديم الطالب : زويتر الطاهر RE‏ 


السنت المحامحت : 1996 - 1997 
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الاھ داع 


إني أهدي هذا العمل المتواصل 
فى 'البحث العلمي' 
الى كل ل الذين يفكرون من أجل 
الأحياة. 


ثشکرات 
إبي سعيد وممتں جدأ بدرأسة وإنجاز هذا البح 
العلمي المتواضع» كما إني مدين بتقديم الشكر 
والعرفان بالجميل لكل الدكاترة والأساتذة الأفاضل 
الذين أسهموا بأفكارهم واستشارتهم ونصائحهم القيمة 
من أجل ترقية مستوى هذا العمل وإثراء البحث العلمي 
في بلادنا. ۰ 


وإنه لايفوتني بهذه المناسبةء بأن أنوه بتقديم تشكراتي 
الخالصة الى أستاذي المشرف الدكتور : محمد طواهر 
الفا يه واا ق 
والمنهجية التي ساعدتني كثيرا على ترتيب الأفكار 
والمعلومات لأعداد هذا البحث في الماجستير للعلوم 
الأقتصادية. 

كما أقدم تحياتي الخالصة الى كل من الكاتب 
والشاعر : زتيلي محمد على مساعدته ق أجل 
انجاز هذا البحث. 
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إشكاللية التشغيل في الزراعة 


Text Stamp 


الذ طة 


- البدف من دراسة موضو ع التشغيل في الزراعة aE‏ 
- الصعوبات في إشكالية البحث ae‏ 


الفصل الأول : الزراعة فى أدبيات التنمية الاقتصادية a‏ 


المبحث الأول : الزراعة ووظائفها الإقتصلاية BE ae‏ 


المبحث الثاني : التشغيل کی الزراعة ES E‏ 
- تحديد مفاهيم التشغيل فى الزراعة DA SESE es‏ 
- طبيعة التشغيل في الزراعة في البلدان الصناعية المتقدمة.... 58 


متطلبات التشغيل وتحديد القو ى العاملة الزراعية..... AD eee‏ 
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الفصل التاني : مكانة الزراعة في الإقتصاد الوطني الجزائري.....52 
ل : نبدة تاريخية عن النشاط الزراعي 


8 ا کا ا1 لكية العقارية القديمة في المجتمع الجز انر يی aeuoasenenosas‏ 54 
الحكم التركي والملكية العقارية 1830-1519 DA as aS‏ 


الإستعمار الفرنسي والملكية العقارية 1962-183 


المبحث الثاني : وضعية النشاط الزراعي في المرحلة الأولى من الإستقلال 
الوطني وتحليل طبيعة المشكلات الزراعية DE SSS e‏ 
- وضعية الزراعة في المرحلة الأولى من الإستقلال الو طني ...... 58B‏ 
- الإزدواجية القطاعبة CF ASO ES‏ 


- طبيعة المشكلات الزراعية فى الجزائر GE ei GaSe‏ 
المبحث الثالث : مكانة الزراعة فى صياغة استر اتيجية 


التكامل بين المنتجات الزراعية والصناعية r‏ 
المخططات الوطنية والإستنمار فى الزراعة Os‏ 
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المبحت الرابع : الإصلاحات الزراعية A a eee‏ 
- نظام التسيير الذاتي RS‏ 
قانون الثورة الزراعية TOSSA SA‏ 
اعادة الهيكلة الزراعة 7s TPE‏ 
- منح الملكية العقارية في إطار 
عملية الإستصلاح الزراعي O o‏ 
المستثمرات الزراعية BFR‏ 


الفدة* اول : نظرة عامة شش تطور التشغيا الز ر اعې قبل عام 1960 Sli asas‏ 

المبحث الثاني : تطور التشغيل في الزراعة منذ الإستقلال الوطني SS‏ 
- التسيير الذاتى و التشغيل i E OOP EE‏ 
- التشغيل الزراعي خلال المخطط الخماسي الأول 1984-1981 a‏ 5 


- التشغيل الزراعي خلال المخطط الخماسي الثاني 1989-1985 OT a‏ 
التشغيل الزراعي في القطاع الخاص r‏ 
- التشغيل الزراعي في القطاع الثورة الزراعية TOO secede‏ 
- التشغيل الزراعي في المسنثمرات الزراعية TOT SES‏ 
التشغيل الزراعي في الغابات والصيد البحري OSes‏ 
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1 د لمقحت الثالتث : الحياز أت الزراعية والتشغيل A BS KES e ER SE OE AN RGSS e‏ 106 
- الحيازات الزراعية في القطاع المهيكل OFA‏ 
الحيازات الزراعية في القطاع الخاص OOo‏ 
- دور الحيازات الزراعية في التشغيل Oa eR‏ 
- المراسيم الزراعية والنتشغيل E E E‏ 
المبحث الرابع : المكذنة والتشغيل فى الزراعة 4asede aE‏ 
المكنذنة الزراعية منذ 1966-1962 Secde‏ 
المكننة الزراعية خلال سنوات 1980-1967 OT SAA‏ 
تطور حظيرة العتاد الفلاحي منذ 1993-1978 EAE‏ 
- استخدام الألات الزراعية DNDN‏ 
- إنتاج وإستراد الألات الفلاحية وتطور 
E 2‏ 
ا ج الوطني الفلاحي 22Z a‏ 
تطور المكننة والتشغيل فى الزراعة ATs‏ 


الفصل الرابع : تأثير سياسة التكوين ولسياسة العقارية 
على التشغيل في الزرأعة ............. 139 


المبحث الأول : سياسة التكوين فى الزراعة AOSV RSE‏ 


- تطور وضعية وجهاز التكوين في الزراعة TAT Sides eons‏ 
- محتوى التكوين فى الفلاحة AIRES Gaeta er‏ 
- محتوى تكوين الإطارات واستعمالها فى الزراعة Sois‏ 150 
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المبحث الثاني : السياسة العقارية وتأثيرها على التشغيل فى الزراعة Se‏ 
المناز عات العقارية في الوسط الفلاحي TSB‏ 


تاثير السياسة العقارية على التشغيل الزراعي js‏ 
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فهر س الجداول 


الفصل ورقم الجد ول 


الفروقات بين إستهلاك نماد 
التازوجين للفرد الواحد 
للفدان 1061 
نسبة السكان الزراعيين إلى 
السكان العاملين 
1820-1910 
تطور سكان المدن وسكان 
الاأرياف ٠١14-1850‏ 
حظيرة العتاد الفلاحي لمساحة 
0 ه بالنسبة للبلدان الحقدمة 


1960-0 


Text Stamp 


الفصل ورقم الجد ول 


التغيرات في الصادرات 
الفلاحية بالمتو سط السنوي 


1983-1963 


حصة الصادرات الغذائية 


بالىسة للصادرات الكلية 


1983-1960 
توزيع السكان الزراعيون في 
امرحلة الأولى من الإستقلال 
الوطني 
توزیع الملساحات الزراعية في 
القطاع الخاص 
معدل السنوي لإنتاج الجوب 


1990-1967 


إنتاج القمح خلال 0-1966وو 
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الفصل ورقم الجدول 


توزيع السكان الزراعيون 


بب الجكات الرراعي 
1930 196 
تطور عدد وأيام العمل خلال 
سنوات 1979-1967 
توزيع عدد العمال الدائمون 
٤‏ القطاع الرراعي حسب 


التشغيل الر راعي ف إلقطا چ 
الخاص 
1979-1966 
تطور التشغيل في القطاع 


الخاص 1986-1985 
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الإستغلالات الزراعية الفردية 
وحصتها من المساحة وغدد 


مساحة الحيازة الزراعية فى 


حالات العشغيل بير الكامل 


حظيرة العتاد الفلاحي 
1965-1964 
تطور حظيرة الجرارات في 
القطاع الفلاحي 1977-1967 
تطور حظيرة الألات 
الفلا حيةو3-197وو1 
توزيع حظيرة العتاد الفلاحي 
حسب اللسبة العربة 


الإنتاج والإستيراد للألات 


الفلاحية 1979 


تطور أسعار الألات الفلاحية 
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N I 


4.4 إحتياحات ين 1977-1974 


المطلوبة في المخطط الرباعي الثاني 
والمخطط اخماسي 


إحتياجات التكوين وعدد 
الإطارات التي تكونت خلال ALC‏ 
المخطط اخماسي الثاني 
1989-1985 
AT‏ 
FE‏ ک ية 


1989-5 حسب 


توزيع مستويات التكوين على 
حتعلف التخصصات الأرراعية 
تاطبر في 
الإطارات الفلاحية/1979 


الزراعة/حالة علد 
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مقدمة : إشكالية البحث 


تزخر بلادنا بإمكانيات مادية وبشرية ضخمة من أجل النمو والتطور الإقتصادى 
والإجتماعي وتحسين مستوى المعيشة للسكان الذين يتزايد عحدهم بإستمرار 
وخاصة في المناطق الزراعية والريفية التي تعاني من ظاهرة الفقر والتخلف 
والنزوح الريفي والامية. 


وتعتبر الزراعية والتنمية الريفية والتشغيل الزراعي أهم العناصر الاأساسية لعمللية 
النمو والتطور الإقتصادي وإرساء قاعدة هيكلية قوية من أجل نقوية الجهاز 
الإقتصادي وفعالية الميكانيزمات الإقتصادية الإنتاجية العالية. فلا يمكن تحديث 
الجهاز الإقتصادي وفعاليته من غير تخفيف وأز الة الإختلالات الهيكلية التي 
يتصف بها الإقتصاد الوطني»ء بحيث أن القطاع الفلاحي المتخلف بوسائله 
وموارده البشرية لم يستطع المساهمة في إحداث تغيرات مرادفة لاتنمية مختثلف 
۴ اھ 4 م“ ۰ ص + ۰ ۰ AM‏ ۰ ۰ 2 
الأنشطة ا إذ أن حصة القطاع الفلاحي في الناتج الداخلي الخام يمثشل 
11% فقط. 


وإذا كانت بلادنا في السبعينات تعتمد على إنتاج بعض المحاصيل الزراعية 
التجارية من أجل الحصول على العملة الصعبة من صاذرات الحوامض والخمورء 
فإن هذه الظاهرة تلاشت في السنوات الأخيرة من التمانينات والتسعينات» بحيث 
أصبحت الصادرات الجزائرية تعتمد بصفة خاصة على المحروقات من النفط 
والغاز. وهكذا أن القطاع الزراعي أصبح لايمثل إلا 9,88% من الإستثمارات 
خلال المخطط الخماسي الأول (1984-1980) بعد أن كانت 206% من 
الإسنثماراث خلال المخطط الثلاثي 1969-1966. 


ولا كانت الدولة قد إعتمدت على تنمية الصفاعة وبالتالي توجيه الموارد المالية 
و الطلقات البشرية من أجل إزالة التخلف وتحديث الإقتصاد الوطني» فإن هذه 
العملية أدت إلى بروز إختلالات في هياكل القطاعات الإقتصادية وأيضا ساهمت 
في زيادة الواردات الزراعية وخاصة الحبوب والحليب.... أي أن عملية التصنيع 
ساهمت بدرجة كبيرة في إحداث فجوة غذائية بحيث أصبح الإكثفاء الذاتي الغذاني 
يشكل أحد المظاهر التي يعاني منها الإقتصاد الوطني. 


ا 


فإذا كانت بلادنا تزخر بثروات بشرية وأراضي زراعية وموارد طبيعية هائلةء 
فكيف تساهم الزراعة على سبيل المثال -لاالحصر في توفير فرص العمل اللازمة 
وإستخدام القوى العاملة الريفية وتشغيلها بطريقة أكثر فعالية من الناحية 
الإقتصادية والإجتماعية؟ 


E o 
خصبا للتشغيل ؟‎ 


ونستطيع ابداء بعض الملاحظات الأولية وهي أن عدد المشتغلين في الزراعة 
إنخفض بدرجة محسوسة خلال العقود الثلاثة الأخيرة منذ الإستقلال. 


فإذا كانت نسبة المشتغلين في الزراعة في النصف الثاني من الستينات تمثل %60 
من القوى العاملة فإن هذه النسبة إنخفضت الى %25 في العشرية الأخيرة من 
التسعينات» وساهم هذا الإتخفاض في تدهور ملموس للأنتاج والإنتاجية الزراعية 
وخاصة بالنسبة لأهم المواد الغذائية الضرورية السكان. 


وهنا نستطيع أن نتساءل هل هذا التطور طبيعي أم أنه ناتج عن ظروف وحالات 
خاصة بوضع إقتصادي وإجتماعي معين ؟ 
إذ أن هذه الصورة تبدو لنا ملفتة للأهتمام عندما نحاول خاصة مقارنة الجزائر مع 
البلدان المتطورة مثل الولايات ا E‏ 
في الزراعة انخفض بشدة ولكن في الوقت نفسه سجلت هذه البلدان إنتاجية 
زراعية مرتفعة جدا. ففى فرلا على سبل المثال في الفترة الممثدة من -1850 
0 إنخفضت فيها نسبة عدد المشتغلين في القطاع الفلاحي من 75% الى“أقل 
من 60# من القوى العاملةء أما تاجية العل الزراعي فقد إرتفعت خلال تلك 
الفتر ة بنسبة 60%. 


الهدف من دراسة موضو ع التشغيل فى الزراعة : 


إن المسألة الهامة تبدو في محاولة البحث عن الكيفية اللازمة لاتشغيل في 
الزراعة»ء فليس الوصول الى نسب عالية من التوظيف في الزراعة هو الهدف 
المنشود» بل أن البحث عن ثوفير المجالات الزراعية المناسبة»ء وتحسين التشغيل 
ورفع مستوى التعليم والتدريب والتكوين واستغلال أحسن للأراضي الزراعية 
وزيادة الإتتاج والإنتاجية الزراعية e‏ النخيط اازراعې ذلك هو الهمدف 
الأساسي للتشغيل الزراعي. 
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فالزراعة تستطيع المساهمة في التنمية الإجمالية إذا أدخلتث عليها الأساليب الحديثة 


Text Stamp 


عن طريق التبدل التكنولوجي؛ غير أن هناك موقف معارض يزعم أن التطور ‏ 


الزراعي يتطلب بضرورة قدرا كبيرا من رأس المال الذي يمكن إستعماله بمنفعة 


ويتميز القطاع الفلاحي في بلادنا بأن أغلب الطروق الإنتاجية تقليدية والإنتاج . 


الزراعي موجه بصفة أساسية من أجل الإكتفاء الذاتي الغذاني» أي أن زراعة 
الكفاف ماتزال مسيطرة في الزراعة الجزائرية مما يقلل مساهمة الزراعة 
وإدماجها في التنمية الإقتصادية الشاملةء كما أن ظاهرة الحيازة وتفتيت المساحات 
الزراعية وقلة الأراضي الزراعية في مناطق زراعية معينة وتطبيق سياسات 
زراعية وعقارية منذ سنوات» إن كل هذه العوامل تميز القطاع الزراعي في بلادنا 
مما یؤٹر سلبا على تطور التشغيل الزراعي وأيضا على تكوين وحدات إقتصادية 
زراعية فعالة. 1 


ومن حيث عدد المشتغلين في القطاع الفلاحي؛ فإن الدولة التي ساهمت بدرجة 
كبيرة في إحداث وحدات صناعية في مناطق زراعية معينة عملت بدرجة كبيرة 
على جذب الكثير من الفلاحين للعمل في المصانع نظرا لظروف العمال الملائمة 
وكذلاف للأجور المرتفعة والعلاوات التي كانت تمنح للقطاع الصناعيء عملت 
بصفة تمييزية لصالح القطاع الصناعي. 


كما أن سياسة الدولة في مجال التعليم والتكوين وتحسين مستوى التعليم وزيادة 
عدد الإطارات الفلاحية من مهندسين وفنيين وبيطريين» فإن هذه السياسة لم تكن 
مثبوعة بانشاء مناخ مناسب وظروف ملائمة لتشغيل هذه الإبطارات سواء في 
الوحدات الإنتاجية الزراعية بصفة خاصة أو في القطاع الفلاحي بصفة عامة مما 
أصبح القطاع الفلاحي لايشكو فقط من إنعدام الإطارات الفلاحية» بل أصبخ يساهم 
في الوقت نفسه في تأطير القطاعات الإقتصادية الأاخرى من صناعة وتجارة... 


لذن كثيرا من القضايا الإقتصادية والإجتماعية الأساسية يعاد طرحها من حين 
لأخر باإلحاح متزايد من طرف العلماء والمفكرين والباحثين وذلك من أجل محاولة 
دراستها وتحليلها والتحكم أكثر في تطورّها وتوجيهها نحو تحقيق أغراض 
وأهداف إقتصادية وإجتماعية معينةء ‏ ىإ 
وفي هذا الصدد»ء فإن موضوع التشغيل في الزراعةء يعتبر من بين تلك القضايا 
ذات الأهمية الكبيرة في الإقتصاد الوطنيء |١‏ . 


فعندما نطرح معضلة.التشغيل أو الإستخدام في الزراعة وتحديد مدى اشراك 
المنتجين الزراعيين في التنمية الزراعية وضمان تلبية احثياجات الناس المتزايدة 
من المواد الزراعية»ء فإن تلبية هذه الإحتياجات يتطلب ضرورة وجود حجم 
مناسب من اليد العاملة وذلك لإنتاج أهم المواد الغذائية الرئيسية كالحبوب واللحوم 
والألبان وغير ذلك من المنتجات الزراعية» غير أن هذه العمليات الإنتاجية 
مرتبطة بمدى وجود وسيطرة العلاقات القانونية والتنظيمية الخاصة بملكية 
الأرض والحيازات الزراعية وإخثلاف المناطق الزراعية وخصائصها الطبيعية 
والجغرافية» وأيضا بمدى الإستعمال المكثف للتكنولوجيات الزراعية في هذه 
المنطقة الزراعية أو تلك أو في هذه المزروعات' المعنية دون غيرها. كما أن 
العمليات الإنتاجية مر تبطة أيضا بمدى تدخل الدولة في السياسة الزراعية ومساعدة 
الفلاحين وتهينة المحيط والحوافز وغيرها من العوامل التي تؤثر على التشغيل في 
الزراعة. 


ولم يكن إختياري لموضوع التشغيل في الزراعة عرضيا فلقد كان هذا الموضوع 
يراودني منذ سنوات طويلة عشتها في المحيط الزراعي والريفي ولم أكن مقتنعا 
خلالها بمدى وجود الأراضي الزراعية والنشاطات الفلاحية والقوى البشرية 
الهائلةء أي وجود الأرض والعمل في الوقت الذي يعاني فيه المجتمع الريفي من 
الفقر وسوء الإستخدام وهدر الزمن» اذ أن العمل والأرض عنصران رئيسيان 
غير خاضعين للنضوب. 


الصعوبات فى إشكالية البحث : 


ومن حيث الضعوبات في إشكالية البحث فإن الكثير من الدراسات الإقتصادية 
لاتولي أهمية كبيرة لموضوع التشغيل الزراعي وذلك باعتباره موضوع مشتق من 
التشغيل العام في الإقتصاد ولذا كان الأمر كذلك اليس أن مختثلف الاأنشطة 
الزراعية هي الأساس والمحرك الجوهري للتشغيل في القطاعات الأخرى غير 
الزراعية ؟ 

وهذا ينجر عنه سوال أخر»ء فهل الزراعة تشكل خزانا لليد العاملة في القطاعات 
من حدة البطالة بإمتصاص الفائض من العمالة فلي القطاعات الأخرى ؟ 
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وکما سمح لي تخصصي في الزراعة بصفتسي:فنيا ومهندسا زراعيا وموضفا 
بوزارة الفلاحة والصيد البحريء من الإحتكناك والإطلاع أكثر على المشاكل 
الحقيقية والميدانية التي یعیش فیھا الفلاح بصضفة خاصة والحياة الزراعية بصفة 


عامة. :1 
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كما سمحت لي الفرصة كذلك بالدراسة والإطلاع أكثر على المقالات والأبحاث 
على المستوى الوطني أو الدولي. 


وتجدر الإشارة في هذا الإطارء ان تحديد الأنشطة الفلاحية والزراعية هي أساس 
معرفة أو إتطلاقة مختلف التحليلات الإقتصادية وذلك لمعرفة التشغيل في 
الزراعةء فكثيرا ماتعتمد النظريات الإقتصادية سواء في البلدان النامية أو المتقدمة 
على تحديد الأنشطة الفلاحية في إطار ضيق؛ غير أننا قد إعتمدنا في تحديد هذه 
الأنشطة على المفهوم الواسع الذي وضعته منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة 
وعلى هذا الأساس» فان التشغيل الزراعي يتوسع ليشمل مجالات وأنشطة كثيرة 
في الإقتصاد. 


اا أخرى والخاصة بالمعطيات والبيانات الإحصائيةء فإن موضوع 
التشغيل في الزراعة يتطلب إجراء بحوث وتحقيقات ميدانية متكررة على النشاط 
الفلاحي أي من حيث المنطقة الزراعيةء وهذا حتى نستطيع ونتمكن من معرفة 
أكثر للظواهر الإقتصادية والإجتماعية في الزراعة وفي المحيط الريفي. 


كما أن البيانات الإحصائية كثيرا ماتتضارب وتختلف من جهة الى أخرىء» وهذه 
الإختلافات في المعطيات كثيرا ماتكون لها تأثيرات معينة» فمن جهة أن البيانات 
المختلفة لاتساهم في تجميع ومركزية الأفكار والمجهودات لمحاولة تفسير ظاهرة 
معينة؛ ومن جهة أخرى» أن الإختلافات في البيانات تعكس مختلف الأراء 
والتوجهات وتحاول a‏ الأفاق a‏ الظواهر المطروحة 


ولقد حاولت تقسیم البحث المتعلق بدراسة موضوع إشكالية التشغيل في الزراعةء 
دراسة حالة التشغيل الزراعي في الجزائر؛ إلى أربعة فصول : 


في الفصل الأول» » تطرقت فيه الى دراسة وتحديد بعض المسائل النظرية لمفهوم 
الزراعة وكيف نظر الفكر الإقتصادي لمسألة الزراعة»› ثم حاولت توضيیح ج أهم 
E MR EE?‏ التشغيل والذي يعتبر و 
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کہا أنه من جهة أخرى حاولنا تحديد مفاهيم وأنواع التشغيل وأهميته وأهدافه 
الإقتصادية ودور المكننة الزراعية وأثارها على التشغيل» كما حاولنا دراسة 
البلدان المثقدمة في مجال التشغيل› وتحديد متطلبات الضرورية للتشغيل› وكذلك 
تحديد السكان الزراعيين. 


أمافي الفصل الثاني» فإني حاولت فيه دراسة مكانة الزراعة في الإقتصاد 
الوطني» ولقد عالجت النقاط الأساسية في الموضوع عن طريق تحليل تاريخي 
يحاول إعطاء نبذة تاريخية عن النشاط الزراعي في الجزائر وذلك منذ عهد 
الأتراك» ثم حاولث تحديد أهم القضايا الزراعية الرئيسية منذ الإستقلال الوطني 
وما هي المشكلات الزراعية وتحديد مختلف الإصلاحات الفلاحية. 


الرئيسي وهو تطور وضعية التشغيل في الزراعة» ومن خلال هذا الموضوع» 
فإني حاولت دراسة تطور التشغيل في مختلف الأنشطة الزراعية التي عرفتها 
بلادناء كما بينت أيضا دور الحيازة الزراعية في التشغيل وأهم المواسم الزراعية 
في تنشيط الخدمات الزراعيةء كما درست أيضا تطور إستعمال المكننة الزراعية 
ومدى تأثيرها على التشغيل في الزراعةء وتحديد مساهمة الإقتصاد الوطني في 
إنتاج العتاد الفلاحي» وعلاقة إستعمال الألات الزراعية مع إرتفاع أسعارها في 
السوق. 


ما في الفصل الرابع»؛ والذي يعالج موضوع السياسة الزراعية والتشغيل في 
الزراعةء فإني أبرزت في هذه الدراسة تحديد مبادئ وأهداف السياسة الزراعيةء 
ومن جهة أخرى حاولت أيضا توضيح مدى تدخل الدولة المباشر وغير المباشر 
في الإقتصاد وفي التشغيل. 


كما إني حاولت تحليل السياسة العقارية وأثرها على التشغيل وخاصة المنذاز عات 
العقارية التي تنجم في المحيط الزراعي والتي تكون لها تأثيرات سلبية على تطور 
التشغيل والإسندٹمار الزراعي. 


كما إني حاولت أيضا دراسة سياسة التكوين في الزراعة وخاصة تطور الإطارات 
الفلاحية من مهندسين وبيطريين وعمال إختصاصيين وأيضا تحديد كيفية 
إستعمالهم وتوزيعهم سواء على مستوى الفروع الزراعية المخثلفة أو على 
المستوى الجغرافي. 
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الفصل الأول 
الزراعة في أدبيات التنمية الإقتصادية 

تعثبر الزراعة والنشغيل من أهم الموضوعات الإقتصادية والإجثماعية التي تساهم 
بفعالية أكبر في النمو والتطور الإقتصادي. ومحاولة إرساء قاعدة هيكلية قويةء 
وذلك من أجل تحويل وإشراك الريف في عملية التنمية الإقتصادية المتنوعة 
والشاملة. 
وإذا كانت البلدان المتقدمة خلال سنوات الإقلاع الإقتصادي» ساهمت فيها الزراعة 
بدور اساسي في النمو والتطور الإقتصادي وذلك من خلال تزويد السكان بالموكد 
الغذائية الضرورية وتوفير المواد الأولية لإتطلاق الصناعات الغذائية والتحويلية 
وايضا في ظهور مجالات واسحة للتشغيل وايضا أن ادان انامية خلال امترات ' 
الأربعينات والخمسينات على سبيل المشالء فقد إضطلعت فيها الزراعة بأهمية 
كبيرة في النشاط الإقتصادي وفي إنتاج المواد الغذائية والفلاحية وبالتالي كانت . 
الزراعة تشكل مسرحا لجذب وتطور مختلف الأنشطة الإقتصادية كالصناعات 
الحرفية والتقليدية والتجارة وغيرها من النشاطات الأخرى. 
غير أن هذه الوضعية ثغيرت حاليا وخاصة خلال السبعينات والثماتينات» بحيث 
أصبح النشاط المنجمي المرتبط بالنفط والغاز وذلك في البلدان النامية النفطية› 
وأيضا النشاطات التجارية وإسئثمار رؤوس الأموال في الخارج» أصبحت هذه 
النشاطات الإستثمارية نتصدر طليعة المشاريع الإقتصادية مما ساهم في بروز 
وضعية إقتصادية تمييزية ضد المشاريع الزراعية الهامة» كما أت أيضا هذه 
النشاطات إلى تغيرات هيكلية غير منسجمة في البينة الإقتصادية وإلى العجز 
المتزايد في المواد الغذائيةء كما نشأت ظاهرة المديونية الخارجية والهجرة 

والذزوح الريفي والبطالة في الريف والتشغيل غير الكامل للطاقات والموارد 
الإقتصادية. 
وبالنسبة لدراسة وتحليل موضوع إشكالية التشغيل في الزراعة مع دو ا 
لحالة الجزائرء فإنه من الضروري أن نتطرق إلى بعض المفاهيم النظرية الهامة 
التي ستساعدنا في التحليل الإقتصادي وبالتالي في محاولة الإجابة على بعض 
التساؤ لات فما هي الزراعة والأنشطة الزراعية المختلفةء فهل أن مجال الزراعة 
يتوسع ليشكل عدة أنشطة وخدمات فلاحية 8 الزراعة هي فقط محصورة في 
إجراء بعض لنشاطات رمات لي ¢ 

المباحث الثالية : : 
المبحث الأول : الزراعة ووظانفها الإقتصادية ‏ 
المبحث الثاني : التشغيل في الزراعة.  ”‏ 
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المبحث 1: الزراعة ووظائفها الاقتصادية 
1.1 مفاهيم الزراعة : 


تعتبر الزراعة حقلا واسعا لمختلف الأنشطة الفلاحية التي يمارس فيها الناس 
e‏ أجل العيش والتذمية الإقتصادية والإجتماعيةء وقد لانجد تعريفا دقيقا 
وشاملا لبعض الكلمات في الأدبيات الإقتصادية الزراعية مثل : فلاح» الفلاحة» 
الزراعة إلخ... 
ويعتبر وجود هذه الإختلافات بين المفكرين الإقتصاديين أحد العوامل الأساسية 
التى تساهم في تعميق هذه الإختلافات بينهم» وبالتالي الوصول الى نتانج متباينة. 


کل راع تفه مسن کل ۸68 اي الحقل أو التربة وكلمة 
R٤‏ ل أي العناية والرعايةء (1) " 
ونستطيع القول بناء على ذلك بأن الزراعة هي العناية بالحقل أو الأرض. 


غير أن هذا التعريف للزراعة لايعكس أولا يفسر لنا بقية النشاطات الزراعية 
الحديثة كتربية الحيوان وزراعة البساتين والأشجار وصيد الأسماك... الخ 


اذ أن الزراعة الحديثة أصبحت لانة لاتقتصر فقط على العمليات الخاصة برعاية 
التربة أو الأرض) بل د تهتم أيضا بنشاطاث أخرى كرعاية الحيوان وتحسين نوعهء 
کا م رة لر اسن ات ر م الزراعة من ألات وأسمدة 
وبذور» وأدوية لمقاومة الأمراض والأفات الزراعية. 
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كما ان النشاطات الزراعية تهتم بكثير من الخدمات الزراعية والريفية كحفر 
الآبار والتنقيب عن المياه وبناء السدود وإقامة مراكز للاتخزين والتحويل وشق 
الطرق والمواصلات والتسويق وغير ذلك من الأعمال والخدمات اللازمة 
للنشاطات الفلاحية. 


. - ب - تعريف الزراعة حسب منظمة الأمم المثحدة (الفاو)1 


إن تعريف الزراعة حسب منظمة الأمم المتحدة يعتمد على تعريف الحديث 
والضيق للزراعةء فهو لايقتصر فقط على البحوث الزراعية والإمدادات 
بالمستلزمات الزراعية» بل يتعدى هذا التعريف الى صنع تلك المستلزمات 
الزراعية وكذلك التحويل للمنتجات الزراعيةء فحسب هذه الهينة الزراعية للامم 
المتحدة. 


ن الزراعة لها تعريف ضيق وواسع؛ فالتعريف الضيق يتعلق خاصة بالمولاد 
الطبيعية و البحوٹ والتدريب والإرشلاد والإمداادات بمستلزمات الإنتاج الزراعي 
وإنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية ومصاند الأسماك والري. 


أا التعريف الواسع» فهو بالإضافة الى التعريف الضيق صنع المستازمات 
الزراعية وخدمات التسويق والتحويل للمنتجات الزراعية. 

غير أننا نجد في الأدبيات الإقتصادية كلمة "الفلاحة" فهل لها نفس المعنى لكلمة 
"الزراعة". 


(1) حالة الأغذية والزراعة التاہع للأمم المتحدة ۴۸0 
مذكرة تفسيرية 1988-1987 
q0‏ 


0 


1 - ج معنی أخر للفلاحة 


إن الفلاح من حيث اللغة هو الخير والنجاح والتوفيق أما من حيث مدلول الكلمة 
الإقتصادي فلها معنى أخرء إذ أن الفلاحة والعلاقات الفلاحية تشير الى تحديد 
مجموعات تاريخية متميزة ترتبط بعلاقات طبيعية وإجتماعية مع الأرض وطالما 
تحررت هذه الجماعات من العلاقات المرتبطة بالأرض إنطلقت في صراعات 
ضمن علاقات زراعية. 


فعندما نقول الحروب الفلاحية والثورات الفلاحية كان أساسها هو الحصول على 
الأرض. 

غير أننا نلاحظ في بعض الأحيان أن كلمة الفلاحة والزراعة لها تفس المعنى أو 
المدلول» فمثلا عندما نقول فلحت الأرض أي زرعتهاء وأن الدولة قدمت 
مساعدات مالية للفلاحة آي للزراعة. 


ويشير الأستاذ "زمرمان" (1) أن الزراعة تشمل الأعمال المنتجة التي يقوم بها 
المزارعون للنهوض بعملية الإنتاج ولتحسين نمو الذبات والحيوان وذلك بقصد 
توفیر المنتجات النباتية والحيوانية المطلوبة للانسان. 


فحسب هذا التعريف فإن الأنشطة الزراعية تقتصر فقط على بعض المسائل 
الخاصة بالإنتاج» غير أن هذه الأعمال المنتجة لانجد لها تعريفا بالضبطء فأين تبداً 
الأعمال المنتجة وأين تنتهي؛ كما أن الكاتب يحصر الأعمال المنتجة فقط في فئة 
المزارعين أي أنه اسقط من مفاهيمه مختلف الفتات الفلاحية التي تقوم بجملة من 
الأنشطة الفلاحية. 

ومن جهة أخرى لانجد الكثير من الأنشطة الزراعية في تعريف "زمرمان" إذ أن 
الانشطة الزراعية لاتقتصر على عملية الإتتاج النباتي والحيواني» بل أنها'تشكل 
أيضا الخدمات المتعلقة بإستصلاح الأراضي والهندسة الزراعيةء والبيئة والخدمات 
المتعلقة بالري والصرف والتشجير وحماية الغابات ومقاومة التصحر والصيد 
البحري وغير ذلك من الأنشطة الزراعية. 


(1) د. محمد عبد العزيز عجيمة : الموارد الإقتصادية ص. 57 
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ونستخلص مما سبق إنه إذا كانت الصفة الملازمة لتعلق الفلاح بالأرض وبالتالي 
تحديد هذه المجتمعات والكيانات الإجتماعية ومدى إرتباطها بالأرض. وفي حالات 
كثيرة أيضا تحديد هذه المجتمعات والكيانات في إرتباطها بعلاقات إجتماعية 
وإقتصاديةء إن كل ذلك أفرز عدم الوضوح والدقة في وضع مفهوم شامل يعكس 
بحق هذه المجتمعات الفلاحية. 


إذ أننا نتكلم عن الفلاح في النظام الإقطاعي وعن الفلاح في النظام الرأسمالي أو ' 


الإشتراكي» وعن الفلاح في النظام الإنتقالي غير واضح المعالم. 
وفي كل هذه الأنظمة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية المختلفة والمتناقضةء 
لايمثل صفة ومفهوم الفلاح نفسها في كل هذه المجتمعات والأنظمة سالفة الذكر. 


المبحث2 - الزراعة في الفكر الإقتصادي : 


الفلاسفة الرومان. 


وإذا كان الفكر قد عالج مسائل نظرية مختلفة حسب الزمان والمكان» فإن المسائل 
والقضايا الإقتصادية والإجتماعيةء كانت محوارا أساسيا لإهتمام المفكرين والعلماء 


نظرا لأن الأعمال المنتجة كانت من نصيب طبقة العبيد» أآما الزراعة في آفكار 
الفلاسفة والمفكرين الإسلاميين فانها أخدت نصيبا معتبرا ضمن الأنشطة 
الإقتصادية المتعددة. 


ويعتبر 'إين خلدون" بأن الكسب يتمثل في "الإمارة والصناعة والزراعة 
والتجارة" (1) أما "تقي الدين المقريزي" في كتابه تحت عنوان "تاريخ المجاعة في 
مص ر "(2)» فقد أرجع أسباب ظهور المجاعات في مصر الى قلة منسوب مستوى 
المياه في النيل والناجم عن قلة سقوط الأمطارء ومعنى ذلك أن الزراعة عندما 
تتوفر الشروط الضرورية فإنها تطرد الشر وتجلب الخير والغذاء لا للمبشر 
فحسب» ولكن حتى للبهائم والحيوانات أيضا. 


غير أن موقف الفكر التجاري كان سلبيا تجاه الأعمال المنتجةء نظرا لإعتماد هذا 
الفكر على الثروة المتمثلة في تجارة للنقود المعدنية من الذهب والفضة. 


(1) مقدمة إين خلدون ص. 304 
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- 1 الفكر ١‏ الزراعة : 


لقد إشتهر "فرانسوا كيني" ثم الطبيعيون فيما بعد بأنهم إعتمدوا على النشاط 
E‏ الذي يعتبر هو وحده القطاع المنتج» > أما بقية القطاعات الأخرى من 


تجارة وصناعة فهي مجرد قطاعات مكملة أو "عقيمة فالزراعة هي وحدها التي 
تؤدي الى كمية من الحاصلات أكبر من البذور التي إستخدمت والمواد التي ` 
إستهلكها المزارعون. 


ويتكلم "فرانسوا كينى" عن الثروة على أنها تيار متدفق وليس رصيدا من العملة 
كالذهب والفضة كما كان يعتقد التجاريون. 


وقد كان تحليل الجدول الإقتصادي لفرانسوا كينى بأنه مأثرة مرموقة في الفكر 
الإقتصادي وفي التحاليل الإجتماعيةء أظهر لأول مرة أن طبقة المزارعين هي 
الطبقة المنتجة الوحيدة فهي التي تقو َو تقوم بإنتاج» "المنتو ج الصافي" الذي کے أساسه 
يعاد الإنتاج مرة ة أخرى وهكذا تستمر متابعة الدورة الإقتصادية الإنتاجية أي 
حساب کیني› لیس هناك من قطاع إقتصادي يساعد علیئ التراكم والإسنذمار والنمو 
الإقتصادي سوى قطاع وحيد هو "القطاع الزراعي". 


ل الإنتاج الزراعى عند 


لقد إعتمد "كيني" في تحليل جدوله الإقتصادي على إعتبار أن هناك ثلاثة وظائف 
أساسية في المجتمع : وظيفة الإنتاج» وظيفة السيادة والحكم»ء وظيفة الإستهلاك. 
فالوظيفة الإنتاجية الأولى هي من إختصاص طبقة المزارعين» أما الوظيفة الثانية 
فهي من نصيب طبقة أصحاب السيادة والملكيةء أما الوظيفة الثالثة والأخيرة فتقوم 
بها طبقة التجار والصناع. 

ويصنف فرانسوا كيني الأراضي الزراعية الى نوعين : (1) 


- الأراضي الخصبة التي تحتوي على العناصر المعدنية التي تساعد على رفع 
المردودية الإنتاجية ورقع الناتج الصافي الكلي› 

- الأراضي الضعيفة أو الفقيرة وهي تلك الأراضي التي تحتوي على العناصر 
المعدنية القليلةء وهذه الأراضي تكون ضعيفة المردودية الإنتاجية وتساهم بشكل 
ضعيف في الناتج الصافي الكلي. 


(1) راجراج محمد : المحاصيل الشتوية في الجزائر 
رسالة ماجستير 


وبناء على هذا التصنيف الخاص بالأراضي الزراعية فإنه يتشكل نظامان للا“ اج 
الزراعي : 


- النظام الذي يعتمد على تكثيف الإنتاج في الأراضي الزراعية الخصبة وذلك 


في الوحدات الإنتاجية الكبيرة. 


- النظام الذي يعتمد على الزراعة الواسعة والذي يقوم أساسا في الأراضي الفقيرة 
والتي لاتعتمد على رأس المال والوسائل الفنية بهدف تحسين المردودية الإنتاجية. 


ونستخلص من أن "كيني" يركز أساسا على الوحدات الإنتاجية الكبيرة في خلق 
فائنض الإنتاج وتنظيمه ويستبعد الوحدات الإنتاجية الصغيرة ذات الإستهلاك 
الذاتي»ء أي أن تركيز أفكار "كيني" على الوحدات الإنتاجية الكبيرة وعلى إستعمال 
المدخلات الزراعية. 


لقد إهتم الكلاسيك وخاصة "أدم سميث" و'ريكاردو" بالزراعة» فحسب سميث» أن 
الفائض الزراعي الذي ينتجه المزارعون في الريف» يعتبر بمثابة الغذاء الأساسي 
لسكان المدينة. 


غير أن مجمل تطليلاتهم الإقتصادية الزراعية أصطدمت بمسائل غيرت من 
إتجاهاتهم وإهتماماتهم لهذا القطاع في التنمية الإقتصادية. 


إذ أن الإنتاج الزراعي يعتمد على عنصر أساسي وهو الأرض» وهذا العنصر 
محدود وهو يختلف بحسب المناطق الزراعيةء أي أن الأراضي الزراعية الخصبة 
محدودة وأن التوسع فيها وزيادة خصوبتها تتطلب نفقات ورأسمالاء وبناء على 
ندرة الأرض الزراعية ونوعيتها وخصوبتها ينجم عنها ريع يتحصل عليه أصحاب 
الأراضي الزراعية. 


ويشير "ريكاردو" بأن الإنتاج الزراعي يتصف بقانون تناقص الغلة»ء أي أن 
الأرض الزراعية بقدر مانستغلها في الإنتاج الزراعي بقدر ماتعطي لنا أقل وبناء 
على ذلك فإن قانون تناقص الغلة وحصة الريع الذي يأخذها أصحاب الأراضي 
الزراعية تشكل عوائق للتنمية الزراعيةء أي أنه بقدر مانقوم بالإنفاق والتوسع في 
زيادة خصوبة الأرض» بقدر ماتزداد حصة أصحاب الأراضي الزراعية وبالتالي 
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تستقطع من عملية الإنتاج الزراعي» کما تساهم هده الإستثمارات في زيادة أسعار 
المواد الغذائية. 


ويعني ذلك» أن الإستثمارات في الأرض أي في الزراعة لاتساهم في التنمية 
الإقتصادية وهذا حسب إستنتاجات الكلاسيك» فالصناعة هي الأداة الأساسية لتطور 


جميع الأنشطة الإقتصادية الأخرى» وكان ذلك إنعكاسا وتجسيدا للتطور الصناعي . 


وللثورة الصناعية في بريطانيا آنذاك. 


دروس في التحليل الإقتصادي د.أحمد هني 


۸ 


~ س“ 
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؛ ا الزراعة فى الفكر الإقتصادي الحديث : 


لقد سبق أن ذكرنا بأن النشاط الزراعي الحديث لايعتبر نشاطا "هدميا"ء (1) كما أنه 
لايعتبر أيضا مجالا لإنتاج فائنض عمالة لتنمية الصناعية وذلك كما كان ينظر اليه 
الإقتصاديون في السابق. 


إذ أن التطور والتقدم العلمي والصناعي والثورة العلمية والفنية أحدثت تغيرات 
جذرية قي الوسط الريفي وفي بناء القاعدة الإنتاجية الزراعية»ء فالثورة الفنية في 
الزراعة والصناعة التي جرت في أوروبا قبل قرنين من الزمن»ء غيرت الطرق 
والوسائل التقليدية الإنتاجية المستعملة في الزراعة على نطاق واسع» فالمعدات 
الحديثة والسلالات المحسنة ومنجزات العلوم الزراعية والكيمياء والبيولوجيا 
وغدرها من العلوم الأخرى ساهمت هذه المذجزات الحديثة في تحويل القطاع 
الفلاحي الى أنشطة إقتصادية زراعية متعددة ومتقدمة. 


فالأنشطة الزراعية تطورت بحيث لم تعد المجال الذي يخلق فرص العمل وإنتاج 
الأغذية والمواد الخام للصناعة فقط» بل أنها مصدر مهم وأساسي لرأس المال 
وكسب النقد الأجنبي وسوق واسع للسلع الصناعية المنتجة محليا. 


فعلى أساس المنتجات الغذائية والفلاحية نشأت وتطورت صناعات غذائية 
وتحويلية ونسيجية وخشبية وغيرها من الصناعات الأخرى» كما إرتبطت هذه 
المنتجات الغذائية والصناعية بمراکز للتدريب والتكوين والبحث وانشاء المخابر 
وتنظيم شبكات من الطرق والمواصلات والموانئ ومراكز للتخزين والحفظ 
وخدمات النقل والتجارة والتحويل والإدارة. 

لهذاء فإن الأنشطة الزراعية الحديثة هي نشاطات قصد إنشاء مشاريع إقتصادية 
متكاملةء تستخدم فيها المستلزمات والخدمات الفلاحية بصفة مكثفة. كما أصبحت 
الأنشطة الزراعية الحديثة بمثابة المجال الواسع الذي يساهم في إنشاء المراكز 
التجارية الكبرى وفي ربط المناطق الجغرافية المتباعدة وفك العزلة الريفية وفي 
تتمية وتطويرالبلد من جميع النواحي الإقتصادية الإجتماعية. 


(1) التصنيع والزراعة في البلدان النامية د. عبد العزيز هيكل تقرير نظري بيروت عام 1976 
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أذ لم عط الفكر الإقتصادي للتنمية الزراعية الا دورا سلبيا نسبياء قن الخمسينات»› 
فقد كان يعتبر المفكرون أن التنمية الزراعية إنما هي مجرد مجال يتيح فائض 
عمالة لتتمية الصناعية التي كانت تعتبر هي القطاع الرائد في النمو الإقتصادي. 


ثم جاء مطلع الستينات بمفهوم أفضل 'للأرتباط' المتبادل بين الزراعة والنمو 
الصناعي والحاجة الى إتخاد نهج أكثر توازنا في هذا الصدد. 


إذ أن الزراعة لاتخلق فرص العمل والمواد الغذائية والفلاحية فقط بل إنها 
المنتجة محليا. 


وأصبح من المعترف به»ء إن الإهمال النسبي للزراعة الذي يفضي الى حدوث 


وبدأً النظر الى الزراعة كقوة أساسية في عملية التنمية وخاصة بالنسبة للبلدان 
التي تعاني من التخلف والفقر. 


وقد تبين من بعض تجارب التنمية في البلدان الناميةء أن النمو القائم على الصناعة 
خلال الخمسينات والستينات»› لم يحقق النجاح المنشود» ولم يساهم أيضا في 
إستيعاب جز ء كبير من فائض القوة العاملة الريفية (1) . ۰ 


إذ أن "التحيز" ضد الزراعة في مجال التنمية الإقتصادية الشاملةء ساهم في بروز 
مشاكل إقتصادية وأدى الى تفاقم "الأمن الغذائي" في الكثير من البلدان الناميةء كما 
نشوء وتطور نزاعات وإضطرابات إجتماعية في المناطق الريفية. 

1 - 3 - وظائف الزراعة : 
تلعب الزراعة دورا مرموقا في إنعاش وتنمية الكثير من الأنشطة الإقتصادية 
المختلفةء فقد إستطاعت هذه الأنشطة الزراعية بمنتجاتها المتتوعة من مواد غذائية 
ومواد فلاحية أن تحرك مختلف القطاعات الإقتصادية في الصناعة والتجارة 


إذ أن الزراعة كانت وستبقى مصدرا أساسيا لتوفير المواد الغذائية الضرورية 
للسكان من حبوب ولحوم والبان وفواكه...الخ 
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N ° SS 8‏ قد a‏ ا EA‏ 8 
واا کان ګر الفرون الوسطى فد دمير ډب لغار ص بل المدبنه وانریاه ی بیس 
؟ E‏ : 1 ۰ ۴ ۰ ۴ 3 . ¥ ۹ 
لصت ته والزراع>؛ فن العصر الحديث كال خلاف لذلكء أى لاينطلق من المدينة 
na ۲ 1 mm OF e‏ 
تاسيب الريف: يل پحول اراك وادمج الرد شي ابتتمي الإالتصادیے» 


والإجتماعية الشاملة. 


وفيما يلي سنتناول أهم وظائف الزراعية : 


 - 1‏ - توفير الغذاء : 

تعتبر الزراعة مصدرا رنيسيا للمولد الغذ لغذائية لمعيشة السكان وتوفير المو اد 
النضرورية وترقية نوعية الغذاء وذلك حسب الإحتاجت المتنامية لاذ را فی 
المجتمع. و على هذا الاساس» فان جميع الدول في العالم تولی أهمية ۰ لتنمية 
تطو ير الإتتا < الغدائى ودلك حت إستجيب للنمه المت ايد لعدد السكان 1 


تی بتذاسب مع تطە ر هم لاقت دی :+ الإحت e‏ فبقدر مبتطدر اله هذه 4 گم" 
> 2 . 5 ا : 
وكيفا بفدر متتصور وتغير إحتاجات السخان للمواد لغدامية من حبوب ونحوم 
وألراء ن وفواكه وأسماك...ال- 
5 ا عبر الغذاء اے مكانة أست PE‏ ف“ الده Î‏ التے بطع IE‏ غذاأءه 
ت م + ا چ ص een a‏ 
8 کان تح فطل ا 1 تقر ار ها ا ان ٠‏ السیاسے a EF‏ فن المد 2 


الإجتماعية. 


dea 1 0 ا . ۴ فت‎ ê 
اد أن البلدان المتقدمة أصبحت يفعل ` تطور هه شي جميع انمج ات ےل سل‎ 
٠ 2 9, ٤ a+ 0 . إو‎ 
انقص في المواد الغذائية الرئيسية وذلك على عكس البلدان اللامية.‎ 
فبالرغح من ان هذه البلدان تعتمد اساسا على نشاطها الزراعي غير انها لم تتمكن‎ 
محاه ل4 شم امنب‎ E E ذا انتأاج المو اد الغذائة الطضرره ریت لسكا“‎ 
~~ ص‎ - . r ۰ ت‎ .“ v- ا م‎ 


واستقرارها السياسي والإقتصادي. 


kK 


ولاتقتصر الزراعهة على إنتأج المواد الغذائية (1) بل إن أهميته' نتزايد في 
ضىرور 5 تلببة E‏ الطلد ا وال حتياجاث المتته ية ع ض ألم د ا ا 2 
الأخرى كالمواد الفلاحية اللآاز م للصناعات التحء بلية والصناعات الغذائية 


a A E ag ASRS 
پو ا ګک اډدحر ټ.‎ a Sr 5 


س 


ما تعتبر الزراعة أداة لتوفير رأس المال والمواد الاخرى لتنممة مشا ريع 


اه 


** 


ي ۴ مناصد الغا وفتح أفاقف' وا ا ا ۴ القو ى الئاملة ال بب 2 وتطه: 


محالات الانشطهةه و الخدمات الزراعبه وتنويعب. 


تمه الأ ٠‏ اه | N aS Gb AA a A SSN AS‏ 
نميه الزرر اعیه )1( والریفیه» ولخد لالجد دو د آانولي ثا القدر او دات اه عد 


الكيفية أو تلك للتنمية الإزراعية ډو صفها مصدر ا حیوپا إلغذاء وللمو اد الأولية 
الفلاحية وأيضا مصدرا لتوفير العملة الصعبة وبوصفها كذلك مجلا واسع لتوفير 


منأصب الشغْل. 
1 >“ تو فير المادة الأولية لأنطلاق الصناعات الغذاندة : 


PH E ۴ ا‎ e : e Î A E 
أ انتا ج الزر اعي الغدائي : عنصرا اساسي للحصول على لمو اد الاولية‎ 
r ۲ fh a ۰ ء‎ eh gem 
ر نکثير مر انحست غالب العدايه اننحوپپة سدواء ملچ انصرورية للمحافضه‎ 


eH een, * 


E ۲ 1 e Se Mu. 3‏ 3 2 ي 
على نوعية المواد الغذائيه أو لتطوير الإنتاج الزراعي وترقية الانشطة الزراعية 


(1) د. عبد العزيز يكل : التصنبع الزراعي في البلدان النامية 
يوجير هيان : التنمية الزراعية رؤية عالمية 


ر جون وميلر : - المظاهر الإقتصاديه للنهضة الزراعية ترجمة ميشّيل تا 


LES POLITIQUES AGRAIRES DEPUI!S 1980 
- ENA 19687 
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ن العمليات التي تجر ی على کٹیر مر ن المواد الغذائيةء انما تساهم في تطو 
من اللأنشططلة الصناعية والزراعية. 


فالعمليات التى تجر ى على ملدة القمح فإنه يتحول عن طريق مختلف الصناعات 
التحويلية إما الى خبز أو سميد أو معكرونة أو كسكسي أو بسكويت...اليغ 


و الطماطم والتمور والمشروبات و عصير لف اكه ٠‏ ان كل هته الصناعات الغذائية 
لانستطيع أن نتصور وجودها وتطورها لولا الزراعة الغنية والمتنوعة بمنتجاته 


الغذائية من حبوب ولحوم وفواكه. 
E‏ 2 الزراعة مصدرا للعملة الصعصة : 


لاتعنبر الزر اة مصدر ا للمواد ا لغذانية والفلاحية فقط» بل انها تسا شم ايض في 
E‏ العملة اة ا أجمة عن التصدير و احاال الو ر دات للكت من المد جالت 
الفلاحيه من قطن وحبوب ولحوم وفواكه...الخ 


رعلى دا اسان فن الكتر عن الول ف اتلد ا اصح فط ج 
السياسات الزر اعية من أجل e GE‏ هم المنتجات الزر اعية التنافسية ود 
من أجل زيادة مبادلاتها التجارية مثل : الولايات المتحدة الأمريكية وبريطاني 
وفرنسا وبعض البلدان النامية مثل المغرب ومصر. 


كما تعتر E a NS‏ بعض السلع الزراعية 
وذلك عر ن طريق تطبيق نموذج إ حلال الواردات اروا الدول 

تر ی ن اير اداتيا من المواد الغذانية والفلاحية حصة كبيرة؛ فان فذه الدول 
تقوم بإتخاذ إجراءات معينه من اجل تنمية وتطوير هذه المحاصيل الزراعية داخل 


فعلى سبيل المثال› فإن البلدان النامية تنفق الملايير من الدولارات على إستيراد 


المواد الغذائية والفلاحية غير أنها بإستطاعتها أن تقلل من هذه الإستيرادات وذلك 


5 ۹ ت ee‏ و j mw‏ 
عن طريق التاج وأستتم موارده الزراحه. 
س ے٠ i‏ ل ص م ب ا 5 
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4-3-1 - الزراعة وسيلة لتمويل التنمية : 


تلعب الزراعة دورا مهما في مساعدة وتنمية الأنشطة الإقتصادية غير الزراعية 
وذلك بواسطة الأموال التي تتحصل عليها الدولة عن طريق فرض الضرائب على 


اذ أن الإنتاج الزراعي يعتبر "محرضا' (1) لتنمية القطاعات غير الزراعية من 
صناعة وتجارة وخدمات أخرىء» وبقدر ماتكون هذه الأنشطة الزراعية متطورة 
ومتنوعة»ء بقدر ماتساهم في زيادة الأموال المتحصل عليها من الضريبة وبالتالي 
توظيفها في تنمية المشاريع المختلفة التنمية الإقتصادية والإجتماعية. 


ضريبة على العقارات ومختلف الأراضي الزراعية وأنواع الإنتاج الزراعي. 


وتكون فرض الضريبة ناجعة وفعالة في القطاع الفلاحي إذا كانت الزراعة متقدمة 
ومتطورة وكانتث الدولة في نفس الوقت تملك ميكانيزمات وأدوات وأجهزة فعالة 
لتحصيل الضريبة. 


وبالنسبة للبلدان النامية فلا تشكل الضريبة في القطاع الفلاحي أهمية كبيرة نظرا 
لأن أغلبية الفلاحين المنتجين يقومون بنشاطات فلاحية في حيازات صغيرة من 
أجل الإستهلاك الذاتي العاتلي» كما أن هذه البلدان لاتحوز على وسائل بشرية 
ومادية قادرة على فرض وتحصيل الضريبة. 


(1) التصنيع الزراعي في البلدان النامية 
د. عبد العزيز هيكل 


4 4 - 
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1 . 5 . الزراعة تساهم في خلق سوق للمواد الغذاثية : 


gS‏ من الأسواق 
Em‏ سواء على المستوى ا لإقلیمو او اللو 


وبإعتبار ن السوق مو رة ا بالطاليين لذلك نات بعضص 
نشوء E‏ هذه الأسه اق التجارية بعيدة مناطق و ا 
الزراعية الغذائية والفلاحية. أي ا الأسواق والمبادلات التجارية هذه البضائنع 


الزراعية أصبحت لاتر تبط او إنتاجها. 


A‏ الغذائية والفلاحية وتركيزها في أما ماكن وشركات 


معينة الى عق المعاملات التجاري ي بورصة بعيث أصبحت بعض 
نورات کار تا غار رحجم المخزون وتطبيق بعض السياسات» تتحكم في 
الإتتاج وبا بالتالي في تطور السوق لمخثلف المولا الغذانية والفلاحية. 


1 . 6 - الزراعة وسيلة لتحقبق التراكم في إعادة الإنتاج الزراعي الموسع : 


بالاطافة الى ماتقدم»› نلاحظ أن التقدم في إنتاج الموأد الغذائيةء يجب أن تنظر اليه 

كعامل هام في تطور التنمية الإقتصادية» لأن الزيادة السريعة في الإنتاجية 
الزراعية ذات أهمية كبيرة لأنها تمكن المجتمع من الحصول على المواد الغذائية 
بأسعار منخفضة نسبياء حين ينفق ينفق المشتغلون في القطاعات غير الزراعية جزء!ا 
أقل من دخلهم على الطعام» فیزداد الطلب على منتجات هذه القطاعات الأمر الذي 
يشجع الإقبال على الإستثمار فتزد اد فرص العمل في هذه القطاعات (1) 


)1( د. عبد العزيز هيكل : التصنيع الزراعي في البلدان النامية ص.52 
LES POLITIQUES AGRAIRES DEPUIS 1980 - ENA 1987‏ 


yh 
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ومن جهة أخرى يرى بعض الخبراء الإقتصاديين أن إنخفاض أسعار المواد 
الغذائية يؤدي الى إرتفاء في الأجور الحقيقيةء ويقل ضغط الطبقة العاملة في 
طلبها على رفع وکو وهذا بالتالي يزيد من عاندات النشاطات غير الزراعية 
والإقبال على الإستثمار فيه تبعا لذلك. 

ولقد سأهمت الزراعة في البلدان المتقدمة فى المراحل الأولى لعملية التنمية 
الصناعية وتطورها الإقتصدي ا في خلق فائض لننمية وتطوير 
القطاعات الصناعية والتجارية وغيرها. 

أما في البلدان الناميةء فبالرغم من أهمية الزراعة ودورها الأساسي في عملية 
النمية الإقتصاية والإجتماعية؛ فانيا لم نتمكن هذه البلدان من مسايرة عملية 
التنمية كما كانت في البلدان المتقدمة. 

اذ أن تدني حصة الناتج القومي المتحصل عليه من الزراعة ووجود قسم كبير من 
السكان ا وكذلك ضعف التحكم في تجارة المواد الغذائية و الفلاحية علي 
المستوى الخارجي بالإضافة الى عوامل تاريخية هيكلية في النظام الإقتصادي 
العالمي» إن كل هذه العوامل تؤدي الى عرقلة تكوين الفانض الزراعي الضروري 
للتنمية الإقتصادية والإجتماعية. 


1 - 7 - تحقيق التكامل الإقتصادي فى إطار عملية التبادل الأطاعي : 

لايمكن تنمية وتطوير الإنتاج الزراعي من غير ضرورة الإعتماد على متطلبات 

التنمدةه د ك لتنمية الزراعية الحديثة آي الاستعمال المكشثف لأنقنيات الزر اعية وتطبيق 

المنجزات الحدينة للثورة العلمية والفنية. 

وعلى هذا الاساس: فإنه من الضروري لتطوير الإنتا أج والإنتاجيه الز 

استعمال المكننةه الزراعية من الات وجراراٽت وحاأصدات وو وساتل للنقل وغیر 

من العتاد الفلاحى الضرورى للزراعة. 

و لالس تستطيع الحصول علي هذه الألات إلا بإقامة مصانع ا اإإنجاز مختلف هده الإالات 

لزراعبة» كما أن التنمية الزراعبة تتطلب ضرورة الإستعمال المكثف للمستلزمات 

الزراعية من أسمدة وأدوية وبذور محسنة وغيرها من الوسانل الضرورية تتطلب 
هي الأخرى أقامة e‏ ومرکبات ومحطات للتجارب من أجل استعمل وتطبیق 

هذه المدخلات الزراعيه عبه 

تنمية الز . ا ٿو قف بالدر حه الأولى لن ضرورة نميه تنمية بقية القطاعات 

غر ی من الاعات الحديدية و والبترو كمياوية و الصناعة البلاستيكية... ال 

و هذه الاعات المختلفة لایمکن ك کک نتطور 3 اذا گنت تنوف ا قا عدة 


و و ماک لک ن د ا وا کت: 


ا 


1 - 8 - الزراعة قاعدة أساسية لإنشاء فرص العمل والتشغيل : 


لاتعتبر الزراعة بوصفها فقط المجال الحيوي والأسأسي لحياة الإنسان وغذانه» بل 
ان الزراعه هى العاأمل المحركف لظهور وتطور مختلف الأنشطة الفلاحية 
والحرفية والتجاريةء فلذا كانت هذه الأنشطة الفلاحية التى كان يقوم بها الإنسان 
مقتصرة على بعض الخدمات الزراعية؛ فإن توسيع وتطور الزراعة ونشوء أنواء 
مختلفة من المحاصيل الزراعية وكذلك التطور العلمي الزراعي والصناعي؛ إن 
كل هذه العوامل ساهمت بدرجة كبيرة فى تطور التشغيل فى الزراعة»ء ونظرا 
لأهمية هذا العنصر الخاص بالتشغيل في الزراعة وهو صلب موضوع هذه 


المبحث :|١‏ التشغيل فى الزراعة 


يعتفد البعضص ان التقدم الصناعي وتوسیع الخدمات التي يحتاجه هدا التقدم. يخنقان 
طلبا كبيرا ومتزايدا على القوة العاملةء والمصادر الممكنة لمواجهة هذا الطلب 
الكبير والمتزايدء هي الزيادة الطبيعية في عدد السكان› والهجرة من الخار ج 
ومناطق السكان الزراعيين الى الدولة. (1) 


غير أنقا نناحظ بأن النشاط الزراعي يمكن أن يكون قادرا على الإستغناء عن اليد 
العاملة الموظفة في الزراعة أكثر من الحاجة اليهاء وذلك حين تكون إنتاجية 
العامل الزراعي أقل من الأجر الذي يحصل عليه» أو عندما يمكن تحقيق زيادة 
في إنتاجية العمل الزراعي بتغير طرق الإنتاج المتبعة في الدول النامية عن 
طريق التحول التركيبي في كمية ونوعية عناصر الإتتاج المستخدمة في هذا الحقل 
وهکذاء فنتيجة للتحو لات الإقتصادية والإجتماعيةء فان عنصر العمل في الزراعة 
تحمل عبء وتکالیف مختلف التغير ات في الپياكل الإقتصادية» اذ ن انتقال اليد 
العاملة الى نشاطات غير زراعية قد إستفادت منه القطاعات الأخرى وخاصة 
قطاع الصناعة والخدمات بحيت بقيت الزرا عة تستقطب اليد العاملة من مستويات 
الدرجة المتوسطة والأخيرة للكفاءات العلمية والمهنية. 


(1) د. عبد العزيز هيكل التصنيع الزراعي في البلدان النامية 
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واذا كانت مجهودات الدولة في الكثير من البلدان النامية قد ساهمت في تکوين 
إطارات زراعية» غير أن هذه القوة العاملة المتكونة تسربت للعمل فى قطاعات 
ونسننتج ممأ سبق»› بان الزراعة ليست مصدرا لليد العاملة فقط» بل أنها مصدرا 
تر و بد الصتاعة اعاب التجار ة بالكفاءات و التخصصاث الفتبة التے, تتامللیہا' 
ود ی ¥ و e.‏ ر 5 9 0 ج 5 


2 - تحديد مفاهيم التشغيل في الزراعة : 


كان التشغيل في المجتمعات قبل الصناعيةء ينظر اليه الفرد على أنه ملازم 
وضروري لوجوده وحياته» والعامل لايشتغل مدة معينة؛ ولم تكن وظائفه 
محصور5 في نشا ات محددة بسيطةء كما أن العامل لايتطلب درجة معينة من 
التخصص» اذ أن تقسيم العمل لم يظهر ويتوسع الا في أطر وأشكال خاصة بعامل 
الجنس والعمر› وکان في إطار العائلة. 


وفي هذا المجتمع يتجلى موضوع التشغيل لاكفرد منعزل» بل بمثابة عضو فاعل 
في مجموعة إجتماعيةء كما يحتل موقعا معينا في هذه الجماعة. ومن خصانص 
هذه المرحلةء أنه لم يكن هناك بطالة أو التشغيل غير الكاملء أي أن الفائض في 
العمالة لم يكن متواجدا آنذاك. 


ولم تكن معضلة التشغيل مطروحة في المجتمعات الزراعية الريفية إذ أن 
الأعمال و اللشاطات الزراعية ليلد بطبیعتها تعتبر نشاطات . صعبة وشاقة ونت تتطلب 
مجهودات كبيرة ومستمرة من الأعمال» كما تخضع تلك الأعمال الزراعية 
للظروف الطبيعية والعوامل الجوية المتغيرة والى الفصول السنة المتميزة بالتقلبات 
في أحوال الطقس والمناخ مما يساهم في أحيان كثيرة في زيادة الأعمال 
والنشاطات الفلاحية فيعتبر النشاط الفلاحي بمثابة نشاط مستمر لاينتهي. 


بوجير هياي ترجمة ميشيل تكلا التنمية الزراعية رؤية عالمية 


2 


ولقد كان عجز الفلاح عن قيام بنشاطات زراعية مستمرة» وأيضا رغبته في زيادة 
نتاج الغذاءء عأملا حافزا لمحاولة الإتجاب بكثرة» فيظن الفلاح أنه بقدر مايکون 
له أفراد کثیرون» بقدر مأيكون قادرا على أداء العمليات الفلاحية المختلفة وأيضأ 
في زيادة الإتتاج الزراعي. 


غير أنه بعد تطور المجتمع وخاصة تأثيرات الثورة الصناعية تغيرت طبيعة 
العمل الفلاحي بحيث إقترنت بالمشروع الحر الخاضع للسوق. 


وكان من أثر هذا التحول في المجتمع ظهور ظواهر إجتماعية وإقتصادية جديدة 
كالبطالة› والتوظيف غير الكامل للموارد المادية والبشريةء والاز مات الإقتصادية 
المتعددة والمتكررة. 


2 - 1- المفاهيم الضيقة أو التقليدية للتشغيل : 


لقد حاولت بعض النظريات الثقليدية تفسير التشغيل عل أنه 'تمكين الشخص من 
الحصول على العمل والإشتغال به في مختلف الاأنشطة الإقتصادية بعد حصوله 
على قدر معين من التدريب والتأهيل والتكوين" . 0( 


ويعتبر هذا التعريف ناقصا وغير دقيق» فهو لايولي عناية خاصة لنوعية 
وظروف العمل» كما لايحدد هينات الإستخدام والتكوين» ويمكن إعتبار هذا 
التعريف كانعكاس للتطور الصناعي الذي أصبح يتطلب أكثر من التخصصات 
على المهن والوظائف الصناعية المعقدة. 


وأيضا تفسر شذه النظريا ت التشغيل بأنه استخدام العمل في احدی المهن ا 
الصسناعات أو النشاط التجاري والخدمات» فحسب هذا التعريف ن التشغيل يعتبر 
وسيلة للحصول على منافع من غير وضع وإرساء شروط لترقية وتطوير 
الإستخدام. 


TAR aoa 
كنيف هامنثون/ أسس التأهيل المهني/ ترجمة وتقديم العميد سيد عبد الحميد مرسي ص.230‎ )1( 
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2 -/4 - المفهوم الحديث للنشغيل : 


هناك مفاهيم للتشغيل تعتبر أكثر تقدماء فهي تأخد بعين الإعتبار مجمل التطورات 
الإجتماعية والإقتصادية وخاصة تطور العمل الإجتماعي فحسب "هنري ويبرونو' 
HENRI ET BRUNO‏ 


"ان ن التشغيل ليس ببساطة هو عكس البطالة» وليس فقط العمل»› فاا لتشغبل عربة 
تجر معها عدة متطلبات كالإستمرارية في العمل a‏ اتر ت 
التعبين : التكوين : الح ڦي التمتيل والمشاركة في التنظيم الجماعي" ۰ )1( 


وهكذاء فالتشغيل له أهمية كبيرة ذ في العملء فيعتبر الأساس في وور وين 
قية ٠‏ العمل فالشغيل 'قاعدة للف" ' و التشغيل لبو ھ اغد هه السدر الحس تحضر 


غير أن الكاتب امار ك MARC OLLMER‏ يقدم مفهوما دقیق للتشغیل: 


'لمتنصب عمل" فاذا قلنا مغلا وجدت شغلا أى وجدٽ منصبا العمل . 


2 - إستخدام قوة العمل وهذا المفهوم يتعارض مع المفاهيم الخاصة 'بالبطالة 
والإستخدام" غير الكامل والجزشي لقوة اع 1 8 اي ان ا فج م د 1 . ب اڊ 
إستخدمات قوة العمل على أحسن وجه ممكن (1). 


وهكذا فالتشغيل هو البحث عن اإستخدام قوة العمل فى مختلف الأنشطة 
الإقتصادية مع وجود وضمان المشار ۽ كةة في العمل والتكوين والتعيير ن والترقية 
وتوفير الخدمات الإجتماعيةء کا ن التشغيل بتطلب سلوکات خاصة باخلاقيات 


المهنية وحب العمل والمسؤولية. 


(1) - HENRI ET BRUNO TRAVAIL, MODE D'EMPLO! P144 
(2) - MARC OLLIVIER POLITIQUES AGRAIRE EN ALGERIE 
ابن خلدون مقدىة - ص.304‎ )3( - 


ا4 


2 - 5 - أهمية التشغيل فى الزراعة : 


أن ن التشغبل له دور مزدو ج في التنمية الإقتصادية» يعتبر التشغيل أحد e‏ 
الاأساسية للانتاج» بمعنی ن العمل هو أحد عناصر الإنتاج بالإضافة الى الأرضر 

ور اس المال و تنظ ومن نأحية أخر ری فانه يعبر ا أمام الناس للإستفادة مر 
'لتنظبمات الإجتماعية م الممنية م بعتبر العمل بمقابة الأداة الإساسية لإشرإك الف 


في التنظيمات الإقتصادية اي في بناء المجتمع» وتحسين ظروف معيشته وترقیه 
ستو اه برستمر ار . 


»( ا 3 


يعتبر اش ا ع" a iS e‏ 


والإنحر أفات ق٤‏ ا 


كما ان أهمية التشغيل في المجتمع تقوم على مدى توزيع القوى العامة على 
مختلف الانشطة الصناعية والزراعية والتجارية 4 و غیرها من الأنشطة الهامة 
'لأخرى» وأيضا على مدی توزیع هذه القو ى على مختلف جهات الوطن یما 
يلاعم مع مستویات التنمية ومفتضيات المشاريع الإقتصدية. 


ا المتقدم هو الذي يتصف أو يمتاز بالإنسجام والتكامل والترابط في 

شراك مختلف القوى العاملة بصورة فعالةء فبقدر مايولي المجتمع لعنصر 
التشغيل أهمية ومكاز نة مرموقة بقدر مأ يتقدم المجتمع وبقدر مايرتقي يض 
عنصر العمل والتشغيل بصفة عامة كما ييدف التشغيل الى توفير العمل لمدة 
معقولة لكل الأشخاص الذين يبحتون عن العمل. 


يوجير هاي - فرنون ورونان -التنمية الزراعيةء روية عالمية : ترجمة ميشيل تكلا 1986 
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۳ 


فقديما كانت الفلاحة أو الأنشطة الفلاحية المختلفةء لاتجد قوى عاملة كافية لإجراء 
ومتابعة الخدمات الفلاحية المتكررة غير أنه بعد ظهور»ء وتطور أنشطة متعددة فى 
المجتمصع من صناعة وتجارة وخدمأات أخرى»› بدا إنسياب الكثير من النأاس 
القادرين عن العمل نحو هذه الخدماث والنشاطات خار ج الزراعة. 


وفي أحيان كثيرة إرتبط نشاط الناس بالجمع بين وظائف وأعمال ونشاطا 
زراعية وبين تشاطات أخرى خار ج مجال الزراعةء أي أ ن الإزدواجية في التشاد 
كانت ملازمة للمجتمعات الزراعية الريفية وتجدر الإشارة الى أن تطور وتقدم 
النشاطات الصناعيةء أفرزت وظائف وإختصاصات ومهنا جديدة ساهمت في 
إشراك قوى عاملة تطورت وتقدمت نوعياء غير أن مثل هذا التطور والثقدم لم 
يحصل عذد ا|لأغلبية الساحقة من الفلاحون» إذ أتھ م ح افظوا عل ى أنش طت 
وتنظيماتم الإجتماعية والاجتماعية والإقتصادية التقليديةء ولم يواكبوا الى حدما 
التطورات التي حصلت في المجال الزراعي» وتعتبر هذه الخاصية مشتركة لجميع 
الشعوب قاطبة. 


2 - 4 - التشغيل فى النظرية الإقتصادية : 


لقد كانت معضلة التشغيل من بين القضاي' الإاجتماعية الهامة التي حرکت أقلام 
الكثير من المفكرين e‏ والفلاسفة وكائث معالجتهم لهذه النظرية 
الإجتماعية متباينة وأحيانا متناقضة نظرا لإختلاف المنطلقات الفكرية والفلسفية 
التي كانت تقوم عليها كل مدرسة اقتصادية. 


وفي الوقت المعاصر فإن قضية التشغيل لم تصبح من إهتمام الدولة فحسب بل أن 
المنظمات الإجتماعية والمهنية والمؤسسات المحلية تولي ايضا إهتمأما كبيرا 
بالتشغيل. وفي هذا الصدد فكيف عالجت النظرية الإقتصادية موضو ع التشغيل 
وماهي النظرية الإجتماعية المعاصرة للتشغيل ؟ 


أ - النظرية التقليدية فى التشغيل : 


حسب النظرية الكلاسيكية في التشغيل تعتبر أن كلا من الطلب علسى العمل 
وعرض العمل هو دالة لاأجر . ولدراسة كيفية تحقيق التشغيل الكامل تبدأً من نقطة 
نقص اللشغيل وهو مايعرف بالبطالة فحينما تنتشر البطالة بين العمال أي حينم 
يزداد عرضهم عن طلب أرباب العمل عليهم فإن تنافسسهم عن عن العمل يؤدي الى 
تخفيض الأجور الحقيقية مما يرفع الربح» ويؤدي إرتفاع معدل الربح الى تتاقفس 
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النظرية إنعكاسا لقانون "ساي" بأن العرض يخلق دائما الطلب المساوئ له 'نظرية 
المنافذ". 
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لقد إنتقد "مالتس" نظرية المنافذ لساي أي عدم كفاية "الطلب الفعلي" لمواجهة . 


الزيادة في الإنتاج فالطلب في تحليل مالتس ليس مجرد الإنتاج (الدخل) ولكن 
الطلب في تحليله ينصرف بالإضافة الى نشأة الدخل الى وجود الحاجة وإلى قيام 


- النظرية الماركسية في التشغيل : 


حسب نظرية 'مارکس" فان فائض القيمة هو الذي يؤدي ال نقص الإستهلاك على 
إتجاه معدل الربح نحو الإنخفاض مع تزايد إستخدام الألات» كان منطقيا أن يخلص 
قانون ساي. فحسب ماركس فإن توزيع الدخل بين الأجور وفائض القيمة يخلق 
إتجاها دائما نحو عدم التوازن أي التتاقض بين إفقار الجماهير وبين التراكم 
الرأسمالي. وهكذا توصل ماركس إلى إستتتاج بأن الزيادة المستمرة في رأس 
المال الثابت والمتغير يؤدي إلى إنخفاض في حجم التشغيل. 


- نظرية كينز فى التشغيل : 


يعتبر "كينز" أن حجم التشغيل (1) لايتوقف على الأجور وإنما على الطلب الفعلي 
إذ أن الطلب على العمال يرتفع بإرتفاع الطلب الفعلي لا بإنخفاض الأجور. 
ويتحدد التشغيل بالطلب على أموال الإستهلاك والطلب على أموال الإستثمار. 
ويتحدد الإستهلاك بحجم الدخل وعلى الميل للإستهلاك وأن الإستذمار يتوقف على 
الميل للإستثمار وعلى الكفاية الحدية لرأس المال وعلى سعر الفائدة. ويستنتج كينز 
بأن البطالة سببها الطلب المحدود على البضائع كما أعتبر أن التوظيفات 
الرأسمالية العنصر المحرك الأساسي للتطور غير أن "الكينزية الحديثة" حسب 
هارود دومار وهانس فإنها لاتولي لليد العاملة أهمية كبيرة حيث تعتبر أن التطور 
الإقتصادي هو دالة للتراكم هذا يعني أن اليد العاملة لها دور سلبي أي أنها مشتقة 
من التراكم. 


(1) الطلب الفعلي مع دراسة خاصة بالبلاد الآخدة في النمو د. رفعت المحجوب 
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ه - النظرية الإجتماعية الجديدة للتشغيل : 


لقد كانت قضية التشغيل ينظر إليها الإقتصاديون على إعتبار أنها مجرد موضوع 
مطلق أي لايحاولون ربط هذه الظاهرة الإجتماعية بظروف وعلاقات وأوضاع 
إقتصادية وإجتماعية معينة. غير أن النظرية الحديثة والمعاصرة للتشغيل تقوم 
على عكس ذلك فهي تأخذ بعين الإعتبار ضرورة التدخل الفاعل والديناميكي 

زسسات السياسية والإقتصادية والإجتماعية سواء في تنظيم وترقية التشغيل أو 
في المحافظة عليه وتنميته بإستمرار. أي أن التشغيل يخضع للتشاور والحوار بين 
المتعاملين الإقتصاديين والإجتماعبين والسياسيين. 


2 - 5- أوجه التشغيل في الأنشطة الزراعية : 


هناك بعض المفاهيم ظهرت على إثر الأزمات الإفقتصادية الرآسمالية مثل ظأاهرة 
البطالةء والتشغيل غير الكامل والجزئي وغير ذلك من المفاهيم التي لاتعتبر ولا 
تعكس بدقة الظواهر والعلاقات الإقتصادية والإجتماعية للمجتمع الجزائري 
وبالرغم من ذلك فإننا سنحاول الإعتماد على هذه المفاهيم للوصول والتقرب عن 
كشف الواقع بدقة. 


أ - التشغيل الكامل : 


في هذا الصنف من التشغيل يقوم التشغيل الزراعى بالأنشطة والخدمات الفلاحية 
كخدمة التربة وزراعة النباتات والأشجار وتريبة الحيوانات وذلك ضمن مسأحة 
الأرض والوسائل التي يحوز عليهاء أي أنه في هذا الصنف من التشغيل تكون فيه 
مجمل الوسائل والإمكانيات المادية والظروف والعوامل المناسبة كافية لإستعمال 
جمیع طاقاته وموارده وتوظیفها الكامل سواء كانت كبيرة أو صغيرة. 

ب - التشغيل غير الكامل : 


في هذا الصنف من التشغيل نجد أن الفئات الزراعية والريفية التي تقوم بالتشغيل 
أي بالاتشطة الفلاحية المختلفةء لاتستطيع أو لاتجد الظروف والإمكانيات التي 
تسمح لها بإستخدام طاقاتهاء ويعود السبب الرئيسي للتشغيل غيار الكامل في 
الزراعة الى وجود العلاقة غير المتكافنة بين النسبة المرتفعة لنمو السكان 
بالمقارنة مع المساحة الصالحة للزراعة. وهذه العلاقة تعکس ونترجم مدی التوسع 
الكبير للإستغلالات الزراعية الصغيرة في الريف. 


كينز : النظرية العامة في التشغيل والفائدة والعمالة 
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اذ ل المساحة الزراعية المحدودة الىئ تحوزر عليها أغلب العانلات ت الزراعية 
والريفية لاتسسح لھا باستخدام واستیعاب کل الأيدى العاملة المتواجدة. 
والتشغيل غير الكامل يتضمن الحالات التالية : 


4 - التشغيل الموسمى : 


يظهر هذا التشغيل في الإستغلالات الزراعية الصغيرة» بحيث ن مثل هذه 
المساحات الزراعية لاتسمح للتشغيل بإستخدام وإستعمال طرق ووسائل جديدة في 
الزراعة وأيضا لالمکنه من تنویع منتجات زراعية معدة للسوق» فغلبا ماتكون 
هذه الزراعة مخصصة لزراعة الكفاف أو من أجل العيش. 


ويظهر التشغيل الموسمي ويتجلى بوضوح خأصة في المناطق الجبلية وفي 
المناطق صضعيفة الإنتاج الزراعي ءأآيضا في المناطق الزراعبة التي تعتمد على 
زراعة المحصول الواشة. 


كما أن SS‏ التشغيل الموسمي» على بعض 
الفئأات آم يشتغلون لبعض ا أو بصفة غير منتظمة أو يشتغلون في المنتجات 


رر سنه تي نون عيف انمز -ر-ي-. 


کم أن ضعف وقلة وعناصر الإنتاج والموارد» وكذلك للملكية الزر اأعية والتدخل 
ا كل هذه العوامل ساهمت في التشتت وبروز العمل الجزئي أو التشغبل 
غير الملائم وبالتالي بداية ظهور ظاهرة الإغتراب الزراعي. 


ا أن تنمية الزراعة تتطللب صضرورة وجود راس المأل بصفة مكثفة ودانمة وهذا 
ماتفتقر إليه زراعة البلدان النامية فضعف الموارد المادية والمالية يساهم فى تجميد 
الأنشطة والإستثمارات الزراعية وبالتالي في ضعف نمو التشغيل الزراعي 
وتحسین نوعیته بإستمرار . 


وحسب مارك أوليفي أن التشغيل غير الكامل يمثل حوالي اقل من مليون جزائري يشتغلون آقل من 100 
يود عمل في السنة 
M. OLLIVIER POLITIQUES AGRA!IRES EN ALGERIE‏ 
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ولقد كانت البلدان النامية التى لديها إمكانيات مادية ومالية معتبرة قد إتجهت نحو 
مشاريع صناعية كان من نتيجة العملية فصل أو طرد الكثير من الفلاحين من 
الأرضن أر من الأنشطة الزراعيةء وذلك نظرا لكون الصناعات التي أنشئت قد 
كانت منفصلةء أو غير مرتبطة بعلاقات وشبكات قريبة من الزراعةء الأمر الذي 
لدی الى وجود جزر من الصناعات في محبط زراعي متخلف. 


أي أن عملية التصنيع لم تساهم في تحويل الأنشطة الزراعية إلى اعمال ووظائف 
متكاملة» بل اللأعمال الزراعية أصبحت فن احيان كثيرة مجرد أداء لأعمال 
بسيطة أي في تكريس ظاهرة التشغيل غير الكامل للموارد المادية والطاقات 
البشرية. 


2 ) _ التشغيل الزراعى المباشر وغير المباشر : 


لاتقتصر الأنشطة الزراعية على بعض الأعمال والنشاطات الفلاحية التي كان 
يقوم بها الفلاح في المزرعةء من حراثة الأرض» وخدمتهاء وحصاد المنتوج» 
وحفظه»ء وذلك كما كانت عليه في السابق» بل أن الأنشطة الزراعية تطورت 
بحيث أصبحت تشمل مجالات متعددة من تنمية وتطوير بعض المزروعات 
الغذائية والفلا لفلاحية كالخدمات الخاصة بتحسين الإنتأج والبحث عن المياه والري 
وتخصيب الارض الزراعية وتطوير كيفية إستعمں لالات وانصيبهة: او ايض 
م N ie ۹ 3 * . % 5 ~۰ “4 ۰ * lee‏ 
تطبيق مختلف خدمات التكوين و البحث الزراعي والإرسد الفلآاحي وعملياتك 
التخزين والتحويل والتسويق وغيرها من الخدمات الزراعية الضروريه التي 
أصبحت مثل هذه الخدمات يشرف عليها الكثير من اليد العاملة الؤهله 
و المتخصصة. 

اذ ن هذه الأعمال والنشاطات الفالاحية المختلفة ليست بالضرورة مرتبطة العمل 
المباشر› فالفلاح أو المزار ع الدي کان یحوز على مساحة معينة لزراعتها 
لمحصول غذائي من أجل تلبية احتياجات الاسرة الضروريه» کان يقوم بمختلف 
العمليات والخدمات الزراعيهة بصفة مباشرة معتمدا على عمله الخأص وعلى عمل 
آفر اد أسرته. 

وتتميز هذه الوضعية خاصة بأنها كانت ضعيفة من حيت النشاطات والخدمات 
الفلاحية كخدمات التسويق والتحويلء بحيت أن الإنتاج الزراعي العائلي كان 
موجها للاستهلاك الذاتي فقَط. 


غیر اه بعد تطور الإتتاج الزراعي من حبوب ولحوم و حلیب و 
عدة اختصاصات زراعية وتكنولوجية متطورة وإرتفاع الطلب المتزايد على 


0 
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المنتجات الزراعية؛ والإستعمال المكثف للمستلزمات الفلاحية من آلات وأسمدة 
وأدوية» ساهمت کل هذه التطورات في نمو وتطور الأنشطة الفلاحيةء كما عملت 
أيضا على تطور التكامل بين العمل المباشر وغير المياشر 


إذ أن الإتتاج الزراعي لم يعد موجها من أجل الإستهلاك الذاتي» بل من أجل تلبية 
مەلاب وإحتياجات متنامیه ةه وذلك سو اء بالنسية للسرقی والطلب الداخلي و بالنسية 


وإذا كانت عملية "التصنيع" (1) في البلدان المتطورة إستطاعت اإمتصاص نمو 
وتطور القوى العاملةء و ساهمت في التكامل بد بين الزراعة والصناعة فان 
هذه العملية كاتت معاكسة في ا الناميةء بحيث كانت عملية التصنيع منفصلة 
عن بر امج إزالة التخلف العام في القطاء الفلاحي. 


إذ أن تطور الصناعة في البلدان الرأسمالية إنعكس إيجابيا على تطور الزراعة»ء 

فالأنشطة الزراعية توسعت أكثر في إستعمال التقنيات الزراعية الحديشة. وبناء 

على ذلك أصبحت الزراعة بمثابة مشاريع زر اعية صناعية متكاملة لإتتا ج المواد 

الغذائية كالحيوب والآلبان والمشروبات أو لإنتاج المواد الفلاحية الأولية کالقطن 
والخشب وغيرها من المنتجات الفلاحية. 


فهذه المحاصيل الزرأعية الغذائية والفلاحية تستعمل مختلف المدخلات الزراعية 
من أسمدة والات وبذور محسنة؛ء وكذلك أن الصناعة المتعددة تستخدم المسواد 
الأولية الفلاحية كعناصر أساسية لتطور مختلف أنواع وفروع الصناعة المتطورة. 


1 غيل الزراعى ۳ کنن‎ ml — E e 


تعثبر "المكننة الزر راعبة" )0( لها أهمية كبيرة في زبادة الإتتاج الزراعي والتشغبل› 
فھی عامل أساسي في زيادة الرقعة الزراعيةء» ومن غير الممكن زيادة إستعمال 
الأراضي الزراعية بكثافة من غير إستخدام الألات الزراعية وخاصة في العملياتث 
الخاصة بإستصلاح الأراضي الجديدة على نطق وأسع» وتقوم الألات الزراعية 
بدور كبير في زيادة الإنتاج الزراعي عن طريق عملات تحضير الأرض 
ارز ا ف ید و غر کا في مدي المقرر› وهو مایشکل عملا اساسي في 
زيادة اتتا ج ج الزر راعي والتشغيل. 


د. عبد العزيز هيكل : التصنيع والزراعة في البلدان العربية تقريرنظري عاد 1976 
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إذ تشير بعض الدراسات في الهندء أن التأخر في الزراعة بيوم واحد بعد أفضل 
الفترات يؤدي الى إنخفاض غلة القمح بنسبة %1 غير آنه يرتفع مستوى الغلة 
عندما نحترم الشروط الضرورية واللازمة للزراعةء أي ضرورة إعداد دقيق 
للأرض خصوصا الحرث العميق وأستعمال البذور بصفة جيدة ووضع الأسمدة 
في الوقت المناسب. 


وتؤدي إستعمال المكننة في المناطق التي تسمح بإنتاج المحاصيل المتعددة الإسراع 
بجمع المحصول من الأرض وزراعة المحصول الجديد وبالتالي تسمح المكننة 

. زيادة الأرض المزروعة والإنتاج وإنتاجية العمل والعمالة الزراعية بصفة 
أساسيةء وتجدر الإشارة أن المكننة الزراعية وأثارها بحيث أنها لاتؤدي إلى 
"'الإستغناء" (1) عن أي عامل» بل تؤدي إلى التخفيف من مشقة العمل وإلى توفير 
وقت الفراغ والسرعة. 


وعادة ماتتميز التقنيات الزراعية المستخدمة في المزارع الصغيرة بكثاقة عمالية 
بالمقارنة بتلك المستخدمة في المزارع الكبيرة. ففي أمريكا اللاتينية»ء أن الإنتاجية 
العمالية تصل إلى أعلى مستوى في المزارع الكبيرةء ولكن مدخلات العمل 
والإنتاجية العمالية ترتفع بكثرة في المزارع الصغيرة. 


وفی مصر حیث بلغ عدد ساعات العمل السنوية في الفدان الواحد في الحيازات 
التي تقل عن فدانين بنسبة تتراوح من 1,5 و3 أضعاف الساعات اللازمة في 
الحيازات التي تتجاوز خمسة أفدنة. 


ولقد کان التوسع في إستعمال الألات الزراعية نتيجة نقص العمال الزراعيين في 
الريف وأيضا الى هجرة الريفيين ونزوحهم نحو المدنء كما أن التوسع في 
إستعمال الألات الزراعية كان تعويضا عن النقص في إستعمال الطاقات الحيوانية 
التي کانت مستعملة بصفة أساسية في الزراعة. 


: الإنتاجية الزراعية والتشغيل‎ - ٠2 
الإنتاجيه الزراعيبه وسيل‎ 
لقد كانت الإحتياجات المتنامية للسكان من المواد الغذائية وكذلك متطلبات الصناعة‎ 
المتطورة للمواد الأولية الفلاحيةء سببا في تكثيف البحث عن التقنيات والوسائل‎ 


الناجعة من أجل تلبية هذه الإحتياجات في السوق. 


(1) الإستخدام الزراعي في البلدان النامية ص.51 
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ص.16 
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وعلى هذا الأساس» فإن المعضلة الأساسية في الزراعة لم تصبح زيادة الإنتاج 
لأهم المحصولات الزراعية الغذائية والفلاحية من حبوب ولحوم وقطن وصوف 
وخشب» بقدر ماأصبحت تهتم بزيادة الإنتاجية الزراعية. 


الإنتاجية الزراعية : 


ترتبط زيادة الإنتاجية الزراعية بعاملين أساسين : عامل زيادة القدرة الإنتاجية 
للأرض الزراعيةء وعامل إستخدام تكنولوجية التقنيات والطرق الزراعية الحديثة. 


أ - خصوبة الأرض الزراعية : 


ان مساحة الأراضي الصالحة للزراعة محدودة ونادرة ونتميز بمواصفات معينة 
من خث الكضوبة و ارشع الط ر عرالي وترعة الارية وإلار :ب 


وبقدر مانقوم بزراعة الأرض فإننا ننقص من خصوبتها أي من قدرتها الإنتاجيةء 
مما يتطلب ضرورة إضافة الأسمدة الكيميائية والعضوية إليها باستمرار. 


وعلى هذا الأساس»ء فإن زراعة الحبوب مثل القمح والذرةء على سبيل المثال» في 
الأراضي التي لاتستعمل الأسمدة اللازمة للزراعةء فإنها لاتعطي إنتاجية وفيرة. 

إذ أن الإنتاجية الزراعية العالية لمحصول القمح والذرة والأرز في البلدان 
المتقدمةء يرجع بالدرجة الأولى إلى إستخدام الأسمدة وخاصة الأسمدة الكيميائية 
وذلك بخلاف البلدان النامية التي لاتستعمل إلا كميات قليلة من هذه الأسمدة. 


ويتضح من الجدول التالي هده الفروقات بين إاستهلاك سماد النتروجين للفرد 
الواحد للفدان خلال سنة 1961. 
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الفروقات بين إستهلاك سماد النتروجين للفرد الو لحد 


للفدان 1961 
ET‏ إستهلاك اللتروجين بالفرد الواحد | إستهلاك اللتروجين بالندان الولحد 
إرطل ) إرطل ) 


هو ندا 


ولات متحدة ا[إمريكية 


صم 
2 
ص" 


ص 
3 ¢ 
EEE‏ 


سم 


المصدر_: المظاهر الإ#قتصلية للنهضة الزراعية . .ر :. ٠‏ ص .162 . 


2 


Text Stamp 


ويبين الجدول مدى العلاقة الوثيقة بين التنمية وإستعمال السماد» فاليابان تستعمل 
من النتروجين بالفدان الواحد 100 مرة أكثر مما تستعمله الهندء وتستعمل هولندا 
تقريبا ضعفي ما تستعمله اليابان بالفدان الواحد. 


وتشير التقديرات أن إستعمال السماد يؤدي إلى 10 أضعاف» إذ أن إضافة 1 كغم 


كسماد نتروجي يؤدي إلى زيادة 10 كغم طعاما في الفدان الواحد. وهذه الإنتاجية 
العالية كثيرا ماتدفع وتشجع عمليات الإسنثمار في هذه الزراعة الحديثة الى تعتمد 
على إستعمال الأسمدة الكيميائية. 


ب - العامل التكنولوجي لتحسين تقنيات الإنتاج : 


وتطوير الإنتاجية الزراعية للأرض» فإنه يتطلب أيضا ضرورة إستخدام الألات 
الزراعية المناسبة وإنتقاء "البذور المحسنة" (1) ومقاومة الأمراض والطفيليات 
وإستخدام الري والطرق الزراعية الفنية. 


ولقد حققت أصناف الأرز والقمح وفيرة الغلة خصوصا القمح إلى جانب استعمال 
الأسمدة وميدات الآفات» زيادة هائلة في الغلة في كثير من البلدان التي طبقت فيها 
الثورة الخضراء کالهند والباکستان . 


فبناء على التجربة التي قام بها "روكفيلر" وكذلك بعض الدراسات التابعة لمنظمة 
التعاون الإقتصادي والتنميةء فقد إستنتجت الدراسة مايلي : 


إن التغيرات التكنولوجية التي تهدف إلى زيادة الغلة ومنها البذور المحسنة 
والأسمدة الكيميائية هي أفضل التغيرات ملائمة للموقف السائد في معظم البلاد 
النامية اليوم» حيث تنخفض نسبة الأرض إلى العمل وذلك لأنها تؤدي إلى زيادة 
الطلب على العمال الزراعيين كنتيجة لزيادة حجم المحاصيل التي يتعين حصدها 
ودرسها والعناية الفائقة اللازمة في المعاملات الزراعية العامة وفي ضبط 
إستعمال المياه. (1) 

وتشير الدراسة إلى زيادة %30 في المتوسط في عدد العمال في المزارع التي 
أخدت بهذه التكنولوجيا الجديدة. 


(1) الإستخدام الزراعي في البلا النامية ص.39 
منظمة الأغدية والزراعة ص.39 رقم 16 (۴۸0) 
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2 : طبيعة التشغيل الزراعي في البلدان الصناعية المتقدمة 


تتميز اتتصاديات البلدان الصناعية المتقدمة وخاصة أوروب' الغربية والولايات 
المتحدة الامريكيه واليابان بضعف نسبة الزراعة في الناتج الداخلي وكذلك بضعف 
نسبة العمال في الزراعة وكذلك في إنخفاض عدد السكان الريفيين. 


وتعتبر هذه المؤشر ات عامة بالنسبة لجميع البلدان الصناعية المتقدمة حيیثٹث ان 
IR 2 3 4‏ اأ ا “ 8 3 ' “ EW‏ ل 2 چ م 9 5 
تصلڼه لتصنيع 2 الب وحرکت ج القطاعات ر تلصديب> و < صة قطاع 
الزراعة الذي أصبح يستخدم المنجزات الحدينة للثورة الصسناعية والتكنولوجيه 
بصفة مكذفة فى هذه البلدان. 

م تسد کا غيل الزر اعي» فانه عر ف أنخفاضا و خاضنه فشي بریطانف ال nS‏ 


رأئدة التورة الصناعية (1780- 1820) وألمانيا بنسية %12-6 على التو ال 
خلال المرحلة الممندة من 18620- 1910 ویبین الجدول التلي هده انحالات : 
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نسبة السكان الزراعيين إلى السكان العاملين 
(1820 - 1910 ( 


)1820 - 1780 ( المصدر : الثورة الصناعية‎ 
JEANE PIERRE VIRIOX 


ما بالنسبة لتطور سكا المدن وسكا الأزياف فإن نسبة الأزياف في بريطاتيا العظمى إنتقل من 52 % 
سنة 1851 إلى27 % سنة 1911 % ٠‏ أما سكا المدن فعلى العكس» حيث عرف إرتقاعا فق إنتقل من 
8 % إلى73 % ودلك خلال نفس الفرة 


وفي فرنسا فق عرفت نفس التطور؛ فالنسبة سكان الأزياف إنتقل من27 % سنة 1851 الى 23 % 


سنه 1911 . 


سكان المدن إنتقل من 26 % إلى 44 % خلال نض الفترة ولل الجدول التالي يبين هده المعطيات ٠‏ 
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تطور سكان المدن وسکان الأرباف 


1914 = 1 


عدد سکان 0% | غدد سکان 
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كما عرفت هذه البلدان الصناعية إنخفاضا في الدخل المتحصل عليه من الزراعة 
ففي سنة 1975 لاتمثل القيمة المضافة المتحصل عليها من الزراعة في بريطانيا 
إلا نسبة %4 من الدخل الإجمالي و %3 في الولايات المتحدة» أما في فرنسا فقد 
بلغت %8. 


الدخول المتحصل عليها من مختلف النشاطات الإقتصادية الأخرى. 


وهكذاء نستخلص» أن النمو الإقتصادي الذي عرفته هذه البلدان الصناعية المتقدمة 
بفعل عملية التصنيع حولت العمال الريفيين الزراعيين إلى ممارسة نشاطات غير 
زراعية بحيث أن الزراعة تتميز بخصائص معينة خاصة النشاطات الموسميةء 
ومن جهة أخرىء» أن سحب العمال الزراعيين نحو نشاطات أخرى لايساهم في 
التاثير سلبيا على مستوى الإنتاج الزراعي. 


فعملية إنتقال العمال الزراعيين نحو الصناعة والأنشطة الإقتصادية الأخرى»› كان 
يتم فقط بالنسبة للعمال الزراعيين الفائضين وبالتالي إن هذه العملية تساهم في 
زيادة الدخول للعمال الزراعيين الريفيين عن طريق رفع الأجور الحقيقية. 


OCDE 
PROBLEME DE LA MAIN D'OEUVRE AGRICOLE 
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فحسب "أرثرلويس" أن الإستثمار الصناعي يؤدي إلى خلق متنامي لعرض العمل 
الحضري» وإنخفاض في عدد العمال في الزراعة وفي الأرياف» وهذا الإنخفاض 
العمل في الزراعة يساهم في زيادة الأجور الحقيقية وفي الدخل»ء ومعنى ذلك أن 
التقدم في الصناعة يساهم في تنمية الزراعة والتشغيل. 


إذ أن إنخفاض في عدد العمال الزراعيين يقابله من جهة أخرى التوسع ذ في إرتفاع 
أسعار الكميات المصنوعة للألات الفلاحيةء أي أن جز ءا كبيرا من الدخل الفلاحي 
ينبغي أن يخصص لدفع أجور لشراء بعض الوسائل من قطاعات أخرى» أي أن 
هذه العملية بقدر ماأنها تقلل من الدخل المخصص للزراعة»ء غير أنه في الوقت 
نفسه تساهم في التكامل بين القطاعات الإقتصادية المختلفة. 


..المجالات الأساسية للتشغيل : 


إن أهم المجالات الأساسية لتشغيل القوى العاملة في البلدان أوروبا الغربية تتمثل 
في النشاطات الزراعية الأساسية التالية : 


- المحاصيل الكبر ىء 
ك تربية الحيوانات»› 
- زراعة أشجار الفاكهة. 


1 - المحاصيل الكبرى : 


لقد تطورت في مساحات كبيرة زراعة المحاصيل الكبرى في بلدان أوروبا الغربية 
وخاصة زراعة القمح والشعير والذرة. وتعتمد هذه الزراعة على الإستعمال 
المكثف للمستلزمات از واج من ات ولج رار وغوه من ار 
والوسائل الفنية الحديثة في الزراعة. 


فبالنسبة لإستعمال الألات الزراعية من جرارات وحاصدات فقد إرتفعت حظيرة 
الألات الزراعية لمساحة 1000 ه في زراعة الحبوب منذ سنوات 1962 - 1951 


في فرنسا من 7 إلى 48 ه وكندا من 49 إلى 77 ه وفي بريطانيا من 58 إلى 158 
ھہ. 
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حظيرة العتاد الفلاحي 
لمساحة 100 هكتار بالنسبة لبعض البلدان المتقدمة 


1960 ¬“ 1951 


OĞDE PROBLEME DE LA M.O.AGRICOLE : المصدر‎ 


T; 6 P.50 


نستخلص من الجدول أن المكننة الزراعية تستعمل بكثافة في زراعة الحبوب والأعلاف مما ساهمت 
ي تخفيض اليد العاملة الزراعية. 

أن المحاصيل الكبرى تعتبر من بين المزروعات التي لاتعتمد على اليد العاملة الزراعية. 
هكذا فالتشغيل في زراعة المحاصيل الكبرى أصبح له دور ثانوي في بلدان أوروبا الغربية والبلدان 
ستقدمة بحيث لاتمثل 


.45 من التشغيل العامء وقي يعض البلدان لاتمثل إلا‎ %15 - ١ 


ب - تربية الحيوانات والدواجين : 


تعتبر تربية الحيوانات في بلدان أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية من بين 
الأنشطة والمشاريع الزراعية التي تتطلب أكثر للأستعمال المكثف ليد العاملة 
الزراعية في خدمات النظافة و الصحة والتغذية والتربية إلى غير ذلك من الخدمات 
التي تتطلبها تربية الحيوانات وخاصة تربية الابقار والأغنام والخذازير. 


حيث أن أوروبا الغربية خلال سنوات 1950 فإن عامل زراعي لحوالي 15 - 16 
بقرة حلوب» غير آنه في الوليات المتحدة خلال 1940 - 1950 فان العدد يرتفع إلى 
1 بقرة وذلك خلال سنواٿ 1965 - 1960. 


وفي الو لايات المتحدة يمثل التشغيل في تربية الحيو انات حو الي 50 من التشذيل 
العام. 


وتظهر أهمية تربية الحيوانات في نشغيل اليد العاملة الزراعية في بلدان أوروبا 
الغربية والوليلث المتحدة وذلك خاصة عندما نعرف مكانة ثروتها من الابقار 


_ زراعة أشجار الفاكهة : 


إن زراعة أشجار الفاكهة وخاصة أشجار الكروم والحوامض والتفاح وغيرها من 
الأشجار الأخرى تساهم بدرجة معتبرة في التشغيل الزراعي وذلك بالرغم من 
استخدام وتطور إستعمال الألات الزر اعية لإجراء بعض الخدمات اليامة كالحرالة 
العميقة ووضع الأدوية... الخَ. 

وبالرغم من تطور إستعمال الألات في زراعة أشجار الفاكهةء فإن المكننة 
الزراعية فيها 5 تشمل جميیع الخدمات الزراعية مما بتطلب طض رور ة استخدام 
العمل البشري. 
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2 - متطلبات التشغبل وتحديد القوى العاملة الزراعية : 


بعتبر التعليم والتكوين وتحسين مستوى التشغيل من بين المتطلبات الاأساسية لزيادة 
فعالية اليد العاملة في الزراعة وبالتالي زيادة نشاطها وإنتاجيتها الزراعية. 


وعلى هذا الأساس» فإن الإقتصاديين يولون عناية خاصة لمعضلة التعايم بإعتباره 
عنصرا رئيسيا في نمو وتطور النشاطات الإقتصادية والإجتماعية»ء نظرا 
لمقتضيات التعليم الذي يتكفل بنقل المعلومات والخبرات والتجأرب ضمن الأجيال 
المتعاقبةء كما أن معضلة التعليم لاتضطلع فقط بمواكبة التطورات الحاصلة في 
الميادين العلمية والتكنولوجيةء بل إنها أيضا تلعب دورا تبيرا في البحث عن إيجاد 
بعض الحلول للكثير من قضايا التنمية الإقتصادية والإجتماعية التي يعاني منها 
المجتمع أو يصادفها في حياته وتطلعه المستقباية. ا 


2 - مبررات تطوير _التعليم الزراعي : 


لايمكن أن تحدث تغيرات عميقة في الإنتاج الزراعي وفي تحسين فوعية 
المنتجات الزراعية من غير وجود طاقات بشرية متعلمة وتخصصة من مهندسين 
زراعيين وباحثين وبيطريين و مستشارين إقتصادببز ء أيضأ من غدر و جود كلبات 
زراعية ومحطات ومراكز للتجارب والتدريب والإرشاد الفلاحي. 


وهناك "مبررات أساسية لتطوير التعليم الزراعي" (1) ناتجة عن التغيرات العميقة 
والمتسارعة في الزراعة وفي التكنولوجيا الزراعية وفي المجتمع أيضا ويمكن 
تلخيص هذه المبررات فيما يلي : 


- الثورة العملية والتكنولوجية وتاثيرها على الزراعة من حيث ظهور أجهزة 
ووسائل وطرق جديدة لم تكن معروفة من قبلء 


- لاتزال الزراعة ذات أهمية في النشاط الإقتصادى. 
- وجود أراضي ومساحات زراعية كبيرة» 

- ظهور أعمال زراعية نتم خار ج المزرعة وظهور أيضا مجالات عمل جديدة 
يعمل بها عدد كبير من الناس»› 

- تز ايد عدد القوى البشرية العاملة في المهن الزراعية وضخامة المبالغ التي ندفع 
لها كاجور. 


(1) مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية 
تطوير وتجديد التعليم الزراعي في الوطن العربي مارس 1990 ص.75 
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وبناء على مايتطلبه التشغيل الزراعي من التعليم والتكوين والبحث والإرشاد 
الزراعية وخاصة في مسانل تحسين إنتاج المواد الغذانية ومعالجة التربة والحيوان 
والنبات والبيولوجيا. 


إن كل هذه العلوم الزراعية التي تسلح بها الكثير من العلماء والباحثين 
والإختصاصيين في الزراعة ساهمت في إيجاد انواع جديدة من "الحبوب 
والساآلات" (1) الحيوانية التي لها إنتاجية عالية من اللحوم والحليب» كما ساهمت 
هذه لأبحاث أيضا في القضاء على الكثير من الأمراض التي أتلفت محاصيل 
زراعية وأنواع كثيرة من الحيوانات. فعلى سبيل المثال تعرضت زراعة العنب 
وإنتاج الأغنام في فرنسا إلى أمراض خطيرة كادت أن نتلف منتجاتها من هذه 
المواد لولا الإكتشافات العلمية الزراعية فى هذا المجال. 


(1) الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وثيقة الأمن الغذائي ص.47 


“Y6” 


2 - تحدبد القوى العاملة الزراعية : 


تنجد أن الكثير من المكلمات في الأدبيات الإقتصادية الزراے عية تختلف في ی مفاھیمہا 
من مجتمع إلى أخر وحتى بين الكتاب والمفكرين قادن أنفسهم. 


وتشمل بعض هذه الكلمات على سبيل المثال : السكان الزراعيين» السكان 
الريفيين» اليد العاملة الزراعيةء الإقتصاد الزراعى» الإقتصاد الريفى...ال 


ومن الطبيعي ان تکون تلف الإختلافات ڦي المغأهيم بان لإقندسادبين دبا ف رور 
معطیات غير منسجمة بالنسبة للتحليل الإقتصادي اقا ن» كما لاتسمح ا 
بتعميم الدراسات على مناطق معينة بمتغيرات متناقطضة أحبانا م 


إذ أن البلدان الرأسمالية لاتعللق على صفة المشتغل بالزراعة إلا على الاشخاص 
الذين يمار سون نشاطات فلاحية ي الحقل أي فے. E‏ و معن ذلك إن کل 
الأنشطلة الفلاحية المختلفة الٿي تقوم بھا عنا صر فاعلة مثل المهندسين و البطربين 
والمرشدين الفلاحبين والمستشارين والإختصاصيين في كثير من الخدمات 
الزراعية خار ج الحقل الإنتاجي» لايعتبرونهم من ضمن المشتغلة 
بالزر اع غ ن االإحصائيات ف البلدان المتقدمة تشير أ ل انخفأض علد 
العمال الزراعيين وكذلك إنخفاض الدخل المتحصل عليه من e‏ 


غير أن هذه التقدير ات اعتمدت على المفهوم الدشبق للزراعة» فإذ! حا لنا تعربف 
الزراعة الحديث الذي لايحصرها في إنتاج المواد نة ت و بإنتاج 
المستلز مات والري وإاستصلاح الأر اضي وصيانة العثاد و الصبحهة اك 
و البحث الز راعي والتسويق والتخزين والٺقل ان ذلك من الشروم اللاز مه لتنمية 
وتطوير الزراعة. 


وتجدر الإشارةء ن هذا التعريف الواسع و الحدييث للزراعة اعتمدذه »تضلمة الأغذرة 
والزراعة التابعة للأمم المتحدة. 


فقد ورد في تقريرها لوضعية الأغذية والزراعية لسنة 1988ء بأن اليد العاملة 
الزراعية في فرنسا والولايات المتحدة تصل إلى %44 وفي بريطانيا إلى %49 
وفي اليابان إلى %53. 


وتكشف هذه البيانات علی مدی اعتماد بعص اانش_اطات الهامة و خأصة صنأاعة 
المستلزمات وصناعة التحويل والصناعات الغذائية ضمن الأعمال والانشطة 
الزراعية. 
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فعلی سبیل المثال أن صناعة لحوم الأبقار في ذرنسا و ابطاليا يشتغل فيها الكثير 
من العمال الزرأعيين اذ وصل هذا العدد أكثر من 2 مابون ٤‏ 
مليون فى ايطاليا وذلك في سنة 19865. 


و في باتدنا فان ع ريف وزارة الفا <حة وا : البحر يي ف 6 ر ا 
الزراعبون بأنهم مجمو عه من الل و أعضاء ٠ر‏ هم الدين يمار هن ساطت 
ف“ i‏ 4 ل . Y۷‏ : الم رة ¿ الفالاحيبة» e‏ کک تة پار کا 
ا جزنیل بدخل او بغير دخل. 

غار ل الديو أن 1 و طنی لا حسانيات ادر 2 فس 4ے اس 


5 آذ 5 ابی ا 
الرأشخاص الذبن لچم د نشاططات أساسية ہے ی الزراعه. 
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سي ر فا 3 نحو 1,6 
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ملخص الفصل الأول 


لقد تعرضناأ في الفصل الأول إلى دراسة وتحليل نقطتين أساسسيتين وهم : 
الزر اة وال وقد إعتمدنا في تحديد اهم المتنطلاقات الأساسية لتعريف 
زر اسه اذي يعتمد ب انمفهوم اتوأسع واثلذي لايعطي للزراعة خدمة الأرض 
فقول عد يض إلى صنع المستلزمات الزر کک الفلاحية والري 
وإستصلاح الأراضي والإرشد الفلاحي والبحث الزراعي إلى غير ذلك م 
النشاطات الفلاحية المتعددة و التي تساهم ة : في توسيع المجال الفلاحي ليشمل عدع 
خدمات فلاحية. 

کما تطرقنا' الى تحديد موقف الفكر الإقتصادى من الزراعةء وقد حأولناً الإشارة 
الى أن الزراعة كانت تعتبر في السابق قطاعا منفصلا في الدراسة الإقتصادية 
آي ن عاجها کا يتم بصفة منفصلة عن بقيه ةه القطاعات الإقتصادية الآأخرى 
من ج غر أ الف ED‏ دي | و أصبہ ا القطاأ ع 
أهمية كبيرة للزراعة ف ل التنمية e‏ 

گم تناولن' دراسة أهر j!‏ لو ظائف الأسسة ال ا4ے بحيیٹڭ أ از YY 2c!‏ 
المه أد الغذائية الرئيسبة للسكان م* !1 OES‏ الك.: .جل بض 
تساهم بوظائف متعددة كانتا ارو الأولية لإتطلاق الصناعات التحويلية 
والصناعات الغذائنية و أيضا' ا على العملة الصعبة والتراكم وتحقيق التكامل 


كما أن الزراعة لها وظيفة أساسية هامة في توفير فرص العمل والتشغيل. 
وفي هذا الإطار فان ن دراسة موضوع التشغيل في الزر اعة يعتمد بصفة أفناشبة 


ل التشغيل الذي لابعتمد فقط تط على استخدام ۱ اليد العاملة» بل پتعدی أيض' اليئ OT‏ 


التكوين والمشاركة في التنظيم والترقية وتحمل المسؤولية ونقل التجارب 
والخبرات بإستمرار. 

كما تطرقنا أيضا إلى دراسة موضوع أهمية التشغيل بصفته كأحد العغاصر 
الأساسية للإنتاج بحيث لايقتصر فقط دور القوى العاملة على أداء مختلف 
الأنشطة الإقتصادية بل» بالإضافة إلى ذلك ينبغي تحسين مدى كفاءتها وترقية 
نوعيتها طبقا للمقتضيات التطور التكنولوجي المعاصر. 

ولقد حاولنا توضيح التشغيل في النظرية الإقتصادية التقليدية التي كانت تعتبر أن 
كلا من الطلب على العمل وعرض العمل هو دالة للأجرء وكانت هذه النظرية 
إنعكاسا لقانون سأي بأن العرض يخلق دائما الطلب المساوئ له "نظرية المنافذ". 
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أما النظريات الحديثة للتشغيل وهو مايعرف بالنظرية الإجتماعية الجديدة للتشغيل» 
فلم تعد تنظر إلى التشغيل كظاهرة إجتماعية فقط بل تأخذ بعين الإعتبار كذلك 
ضرورة تدخل الفاعل والديناميكي للمؤسسات السياسية والإقتصادية والإجتماعية 
وكذلك سواء في تنظيم وترقية التشغيل أو في المحافظة عليه وتطويره وتنميته 
پإستمرار. 


أي أن التشغيل يخضع للتشاور بين المتعاملين الإقتصاديين والإجتاعبين 
والسياسيين. 


وفی اطار معالجة الزراعة والتشغيل» فانذا قمنا بدر اسة بعض البلدان المتقدمة» 
بحيٿ أن الدر اسه بینت لناً بان ضعف حصه الزراعه في الناتج الداخلي الخأم 
وكذلك ضعف عدد المشتغلين بالزراعة في الوقت الذي سجلت فيه هذه البلدان 
تطورا كبيرا في الإتتاجية الزراعية وهذا بخلاف البلدان النامية بصفة عامة 
والجزائر بصفة خأصة وبالنسبة لمتطليات والتشغيل فان مختلف العمليات 
والخدمات الفلاحية أصبحت تعتمد بدرجة ملحة على التعليم الزراعى والتكوين 
وتحسين مستوى التشغيل. إذ أنه لايمكن أن تحدث تغيرات عميقة في الإنتاج 
الزراعي وفي تحسين نوعية المنتجات الزراعية من غير وجود طاقات بشرية 
متخصصة من مهندسين وتقنيين وبيطريين ومسنشارين زراعيين وخبراء.... 


أما بالنسبة لتحديد القوى العاملة الزراعيةء فإن هناك إختلافات عميقة في تحديد 
المفاهيم» فليس هناك شبه إتفاق في إعطاء وتحديد مفاهيم متقاربة للسكان 


لذ أن البلدان الرأسمالية لاتطلق على صفة المشتغل بالزراعة إلا على الأشخأص 


الأنشطة المختلفة التي تقوم بها عناصر فاعلة كالمهندسين والبيطريين 


O‏ کے 
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بالزراعة. 


الزراعين. 
فحسب تعريف وزارة الفلاحة والصيد البحري للسكان الزراعيين بانهم 
مجموعة من العمال مرتبطة أم لا مع المسنثمرة الفلاحية وسواء كان تشغيلا كاملا 


أو جزتيا بدخل آم بغير دخل» غير أن الديوان الوطني للإحصائيات فهو لايدخل 
في فئة السكان الزراعيين إلا الأشخاص الذين لهم نشاطات أساسية في الزراعة. 
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الفقصل الثاني 


الفصل التانى 
مكانة الزراعة في الإقتصاد الوطني الجزائري 


لقد تطرقنا في الفصل الأول إلى دراسة موضوع الزراعة في أدبيات التنمية 
الإقتصادية وقد حاولنا إعطاء نظرة عامة عن الزراعة والتشغيل وأهميتها 
ومكانتها في نمو وتطور التشغبل في الزراعة. 

اما فی هذا الفصسل الثانى من الدراسة» فاإننا سنحاول معالجة موضوع مكانة 
الزراعة في الإقتصاد الوطني الجزائري» أي مدى أهمية الزراعة في الإقتصاد 
الوطني وتحليل أهم المشكلات الزراعية الأساسية وبالتالي في عملية التشغيل الذ 
هي اتروع ار ي قر ا وك ال في رر اع 


٩ ۰ e ۹‏ 00 . ف 1 1 أ ۱ 
لذ ان الإرتفاع المتز ايد لإحتياجات السكان من المو اد لغذائية وين لأمن 
الغذائي بإستمر أر مافننت باادن تي ل أممة م مكانة ا للا راع ف 


إستر اتيجية التنمبة الإقتصادية. 

اذ أن السياسة الزراعية المطبقة منذ إحراز الإستقلال الوطني لم تسمح لبلادنا من 
محاولة تخفيض التبعية الغذائية نحو الخأر ج وخاصة في مسائل الحبوب والحليب. 
فالسلطات السياسية كانت تضع أهدافا زراعية من أجل تحقيق وضمان الإكتفاء 
لذا“ تي الغذائي غير ن هذه الأهداف لم نتحقق TE‏ 

وبالنسبة للتطور الصسناعي؛ فتاريخياء فان e‏ المتطورة لعبت فيي الصف 
دورا أساسيا في تحديث وتنمية الزراعية. 

وفي بلادناء فإنه على إثر التطور الصناعي» فإن الدور الإستراتيجي للزرا 
أصبح ضرورة ومن متطلبات التنمية الإقتصاديةء أي أن ) عملية التصنيع ب eR‏ 
تتوقف بفعل التأخر الحأصل والمسجل فى التنمية الزراعية. 

وعلى هذا الأساس» فان التداخل والتكامل بين الزراعة والصناعة ضروري من 
أجل التقمية الافتصادية. ۰ 
ويمكن إعتبار المسألة محوريةء وقضية عامة أيضاء قضية أساسية بمعنى أن كل 
تقدم اقتصادي یر تبط بمدی نمو وتقدم الزراعةء ومن جهة أخرى أنها قضية عامة 
واا کت فشكت لطر فة ال اة عة اتا ن الك 
الغذائية. ۰ 

كما أن هذه المشاكل تعتبر من أولويات السلطات السياسية التي تهدف في سياستها 
السنوية إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي والإستقرار الإجتماعي» وتخفيف الأعبأء 
والتكاليف التي تتحملها الدولة سنويا من أجل إستيراد بالعملة الصعبة» المواد 
الغذائية. 

اذ أنه بلغ إستيراد المواد الغذائية فى سنة 19865 مبلغا بقدر ب 12 مليار 
دلك الحين مافتئ هدا المبلغ يتزايد بإستمرار ٠‏ 


.جومت 
ا 


ت ا د 
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وهذا المبلغ يدل على مدى ماتخصصد الدولة من إستيرادها للمواد الغذائية 
وتبعيتها لحو الخار ج في الوقت الذي تمتع فيه بلادنا بإامکانیات وموارد 
طبيعية وبشرية هائلة تتطلب ضرورة إستعمالها وإستغلالها بكيفيات 
وفي هذا السياق» فإنه للو هلة الأولى الإستقلال الوطني تمدز الوضع 
بعدم الإستفرار السياسي کک السلبيه الناأجمة عن الإستعمرء الدي 
کن چ الرئيسي للتخلف في ا a EE E‏ 
aE‏ 

كما عرف القطاع الفلاحى E i SS‏ ك 


LN 1 3‏ 1 ۹ 2 
ا زک 2 
kk ger‏ _— س ست لص س کک :کے :کے —— 
Es‏ 


E ra‏ ا a‏ ب اسب 


إنتاجية ت ن اقات الزراعية وشساهم في إزالة التحلف في 

الأر يأف eT‏ هذا التنظيم بهدف اا كوو تنمية قطاع 

الزراعية حتى يستطیع تزوید د الصنأعة بما تحتأجه من المواد الأرلية 

الفلاحية. 

2 ھگد! فا ال ضعة ل ١‏ أاحبة لے كانت سائدة آذ داك تگمن اشا نے د 
جمود وإنکماش ا الزراعية وإرتفاع أراضي البورء ونقص 
ار اض المسقيةء وانخفاضص الاراضصى الالحة للزراعة بفعل العموامل 
الطبيعية کالإنجراف والتصحر. 


المبحث الأول : نبذة تاريخية عن النشاط الزراعي منذ عهد الأتراك. 
المبحث م اعي في ي المرحلة الأولى من 
الإستقلال الوطني وتحليل المشكلات الزرأعية. 

المبحث الثالث : مكانة الزراعة فى صياغة إستراتيجية التنمية الوطنية. 


المبحث الرابع : الإصلاحات الزراعية. 
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المبحثر: نبذة تاريخية عن النشاط الزراعي منذ عهد الأتراك 


1 1 أشكال الملكية الزراعية القديمة في المجتمع الجزانري : 


تعتبر الملكية الجماعية للأراضي الزراعية هي الإطار العام أما الملكية 
الخاصة فهي موجودة بصفة إستثنائية وذلك إعتبارا للمفهوم السانئد لدى 
المسلم بأن الأرض هي ملك لله وأن المسلم يملك حق الإنتفاع عليها. 
EE‏ العقارية في المجتمع الجزائري قبل الإحتلال الأجنبيِ 
ا : وتشكل مجموع الأراضي التي تعود ملكيتها للقبيلة 
ETE EE‏ آو البيع» كمأ يخصص جزء من أراضي 
القيلة لملكة خاطةاللفرد. أي العائلة و نلك لإاستغلاله خد مها 

کا راضي الملك :ان هذه الأ راضي عالبا ماتسور ويملك أصحابه' حجج' 
مكتوبةء غير. أن هناك قيودا.معينة لها لكيها. أن يتحصلواعلى.موافقة- كل - 
المشاركين في الميراث وذلك إذا أراد مالك معين التنازل أو بيع حصته 


- راف ٍ الحبوس : ھی مجه و الأراص ٍ ا SE PIE EEE‏ ديذنبة 


أولمؤسسات خيرية. 


1 - 2 - الحكم التركي والملكية العقارية_ 1830-1519 


CETTE‏ الإسلامية. 
ون الأتراك عندما دخلوا الجزائر لم يقوموا بتدمير الملكية العقارية التي 
كانت ساندة في المجتمع الجزاتري وذلك على عکس الإستعمار الق لار 
بحيث إنطلق من تدمير هذه القاعدة الأساسية لنشاط المجتمع الزراعي 

E 
کک ا على آشکال الك > غير آنهم أدخلوا تمييزا في‎ ES 
إستعملتها الإدارة التركية كحليف وامتداد للسلطة لتر كيةء قد ساهمت فی‎ 
ظهور شكل جديد للملكية العقارية يعرف بأراضي العزل» في حين أن‎ 

قبيلة الرعية فإنها كانت خاضعة للإدارة التركية وخاصة عن طريق 


“ا ک - 
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فرض الضرائب المرتفعة التي أثقلت مواردها الإنتاجية وإمكانياتها 
فتعرضت إلى الإفلاس والخراب والفقر. 

ونستطيع تمييز الأراضي الزراعية عن طريق ممارسة الحكم التركي فيما 
أ - أراضي البايلك : وهى الأراضى الخصبة المحيطة بالمدن» حيث تو جد 
حاميات الجنودء وتزرع هذه الأراضي بالإعتماد على السخرة المفروضة 
على القبائل المجاورة أو مباشرة من قبل الخماسين الذين يثلقون من 
الدولة المحاريث وحيوانات الحمولة والبذر وينالون 1/5الإنتاج كأجر لهم. 


وبعد ذلك يقوم الوصي بجمع الإنتاج في المخازن والصوامع العامةء وفي 
Ha‏ 1 1 5 وا 


a Eee a إآ.‎ aM ا‎ 


في تنظيم الإنتاج. 


ب أراضي العزل : 


هي الأراضي التي تصادرها أو يشتريها "الباي" (1) من القبائل ويتنازل 
عنها لصالح : 1 

- كبار موظفي الوصي الذين يوكلون أمر توزيعها إلى الفلاحين. 

- قبائل تدعی عزل التي تقوم بتقديم الجنود والولاء للباي»ء تعطى هذه 
القبائل قسما من المحاصيل للباى لكنه أقل مما تعطيه بقية القبائل. 
هزار غين افر اد بعد أن بقعو ا أتارآت الففروضة عبا: 


(1) د. عبد اللطيف بن أشنهو :تكون التخلف في الجزائر/ دراسة حدود الرأسمالية في الجزائر 0 _ 1367 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 1979 
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ج - الأراضي القروية : 


وهي مجموع الأراضي التي تحوز عليها القبيلة والتي تقوم بمختلف 
الأنشطة الزراعية من زراعة وتربية الحيوانات وذلك من أجل حياة أفراد 
العانلة التى تتكون منها القبيلة. 

ونستخلص مما سبق أن الدولة التركية وإن كانت لاتتدخل بصفة مباشرة 
في تنظيم الإنتاج وأنماط جديدة للزراعات المختلفة»ء فإنها تقوم وتتدخل 
عن طريق وسائل أخرى مثل فرض الضرائنب المختلفة على الأراضي 
الزراعية والمواشي وغيرها من الضرانب الأخرى التي أثقلت كاهل 
بعض القبائل مثل قبيلة الرعية التي تحولت إلى قبائل فقيرة. 


e 


1 - د - الإستعمار الفرنسي والملكية العقارية (1830- 1962) 


لقد قلنا فيما سبق أن الإحتلال التركي "أدار الملكية العقارية" (1) غير أن 
الإستعمار الفرنسي فقد قام بتهديم وتحطيم كيان القاعدة الأساسية لتكوين 
المجتمع الجزائري ءذلك عن طر بق التدخل المباشر فى الملكية العقارية. 
وفي هذا الإطارء فإن الإستعمار الفرنسي إتخذ سلسلة من الإجراءات 
التشريعية والقانونية نذكر منها : 

- مراسيم 1846-1840 وبمقتضى هذه المراسيم فإن الأراضي الزراعية 
المستثمرة في مناطق محددة تعتبر أراضي خالية إذا لم يثبت أحد حق 
مالكيها. 

- مراسيم 1863 -1870» كانت تهدف هذه المراسيم إلى التمييز والفصل 
بين شکلي الملكية الخاصة بالعرش والملك› وبناء على هذه المراسيمء فان 
الأراضي الزراعية أصبحت مقسمة كما يلي : 


2 أراضي للفلاحة الجماعية العرش 
- مراعي جماعيةء 
ت أراضي الملاک . 


(1) مغنية الأرزق : نشوء الطبقات في الجزائر : دراسة في الإستعمار والتغيير الإجتماعي 
والسياسي ص.67 
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- قانون وارني الصادر 3 کان يهدف إلى توسيع الملكية الفردية في 
أ راضي العرش بحيث تصبح قابلة للتعامل أي للبيع والشراء. 


أ انعكاسات تدمير الملكية العقارية : 


: 0 4 mn ® AEE ے ل“ ك‎ “1 ê: 
نقد كانت للتدخلات الإإستعماريهة الفرنسية تاثيرات سلبية على الوضحع‎ 
الإقتصادي والإجتماعي للمجتمع الجز ائري. وتتمثل هذه التاثيرات في‎ 

العلاقات التالية : 


ب - علاقة الفرد بانملكدة : 


إن إنتزاع وإغتصاب ملخبة الفلاحين نجم عنه هبوط متزايد في تربية 
الأغنام والأبقار وإئتا + الحبوكب» أي في تدهور قاعدة الإنتاج الزر راعي 
للفلاح الجزانري. e SGT DS‏ الز راعي 
الريفي إملاق وخراب انكثير من الفلاحين» كما ساهمت أيضا في ظاهرة 
a‏ لحو الخا ج 


چ ۔ علاقات الفلا بالم سسات الاقتصادية والإجتماعية : 


لقد كانت القاعدة الرانتاجبة للفلاح الجزائري e‏ عنصر 
الأرض ووسائل الإنتاج الأخرى» بل أنها كانت يضا على الكثير 
من المؤسسات ا ٠‏ بالدعم والتعاون E‏ کک خيرية تقف 
اللإستعمار الفرنسي قم ډ تاي ومحاربة المؤسسات المرتبطة بالقبيلة. 
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المبحث : وضعية النشاط الزراعي في المرحلة الأولى من 
الإستقلال الوطني وتحليل طبيعة المشكلات الزراعية 


2- 1- وضعية الزراعة في المرحلة الأولى من الإستقلال الوطني : 


إن الزراعة في المرحلة الأولى من الإستقلال الوطني كانت تعتبر من أهم 
الأنشطة الإقتصادية التي كان يعتمد عليها RTE‏ المواد 
الغذانية الأساسيةء كما كانت تعتبر أيضا مبدانا واسعا لتشغيل الملايين من 
> السگان. الزراعيين في مختلف الأنشطة الفلاحية والحرفية وفي الات 
المرتبطة بها. 

وقد تميز الإنتاج الزراعي في هذه الفترة أسأاسا بالزراعة الموجهة نحو 
السوق الفرنسي وخاصة زراعة الكروم والحوامض وذلك على حساب 
وتطور زراعة الحبوب مما ساهم في زيادة واردات الجزائر وتبعيتها نحو 


- الخارج في هذه المادة-الغذانية الرئيسية لكان - “س د 


وبالنسبة للطرق والوسائل الإنتاجية المستخدمة في TT‏ القطاع 


التقليدي الزراعي شو ات 1 س لأغلبية الفلاحين المنتجين والذي پستعمل 
فی أغلب ال راضي الزراعية التي تقدر بحوالسي 2/3 من المسأاحة القابلة 


للزراعةء ويعيش في القطاع التقليدي الملايين من الفلاحين ويعتمد هذا 
القطاع أساسا على زراعة الحبوب وأن الإنتاج موجه بصفة عامة 
للإستهلاك الذاتي 

اما القطاع الحدث الذي يستعمل المستلزمات الزراعية الحديذثة والدذدي 
یحوز على أراضي زراعية جيدة» فإنه لايمثل الا 1/3 من مساحة الأرض 


القابلة للزراعةء وهذا القطاع يعتمد أسأسا على الإنتاج المحأصيل 
الزراعية التجارية. 

وبالنسبة للوضعية الإجتماعية في الريف: فإنها تميزت بالنزوح الريفي 
والهجرة الداخلية والخارجية والبطالةء وأيضا بإنعدام شبه التام للاطارات 
الزراعية من مهندسين فلاحيين وبيطريين. 

وفيما يیخص ظاهرة الأراضي البور الناجمة عن عدم استعمال الأراضي 
الزراعية التي تمثل نسبة كبيرة تبلغ أكثر من #40 من الأراضي 


J0 


الزراعية» وكذلك ظاهرة الإنجراف والتصحر وتطوير الري والمياه 
الزراعية وإستصلاح الأراضي والتشجير؛ إن كل هذه المسائل الزراعية 
كانت تمیز ال وض الز ر اعية ر الجز ائر ناء الإستقلال الوطضنى والتےن 
تعكس حقيقة ظواهر التخلف في الزراعة. ۰ 
فعلى أساس تنمية وتطوير الزراعة التجارية كروم» حوامض» خضر› 
أصبحت الجزائر من بين البلدان المصدرة هذه المواد الغذأئية للسرق 
الفرنسي وڈلك نظرا لضيق السرق الداخلي. وبالنسبة لصناعة الخمرء فان 
إرتفاع الصادرات الجزائرية لهذه المادة» كان يعتبر المورد الرئيسي 
للحصول على الموارد المالية الخارجية. 

غير أن تطوير زراعة الكروم والزراعة التجارية الأخرى لم تسمح 
بإدماج القطاع الفلاحي والتنمية الزراعية في إطار شامل للنمو والتطور 


ج الزرا ق الفرذ 
ا 
الزراعية الخصبة وذلك على حساب زراعة الحبوب وتربية الماشية 
وتنمية وتطوير الريف. 

وهكذا تطورت الزراعة التجارية بحيث أصبحت تصدر الخمور 
والحوامض والخضروات نحو السوق الفرنسي. 

1- ر 

کانت تعتمد تعتمد الجزائر علئ موارد مالية هامة من صادرات الخمر نحو 
فرنساء غير ن المشاأكل التجارية بين الجزائر وفرنسا ساهمت ضي 
انخفاض عائدات الخمور وأصبحت الجزائر تعاني من مشكلة تصريف 
وتسويق منتجاتها في الأسواق العالمية. 

ونتيجة لهذه المشاكل» فقد إنخفضت إيرادات الجزائر من تصدير الخمر 
من 635 مليون د.ج في المتوسط السنوى المتحصل عليه خلال 1966-1963 
إلى 421 مليون د.ج 1969-1967. 

وقد إنعكس هذا الإنخفاض الناجم عن أسعار الخمر في التجارة مع فرنس' 
في إحداث الكثير من الأضرار بالنسبة للمزارع الفلاحية التي كانت تقوم 
بزراعة الكروم» حيث إنخفضت إيراداتها إلى النصف تقريبا وذلك بين 
سنوات 1968-1963. 


9 


Text Stamp 


Text Stamp 


بزر اعة الكروم» حيث إتخفضت إير اد اتهاإلى النصف تقريبا ودذلك بين السنولت 1963 - 1968 . 
2 > الحو امض : 


أما بالنسبة لصادرات الحوامض والتي تمثل 0 من الصادرات الفلاحية بالقيمة المتوسطةء فهي 
الأخرى عرفت إنخفاضا وصل إلى نصف من 358500 طن خلال سنوات 1963 - 1965 إلى 156700 طن 
في المتوسط السنوي خلال سنوات 1967 - 1969. 

أما بالقيمةء فإن هذه الصادرات إنخفضت من 252 مليون د.ج إلى 106 مليون د.ج وذلك خلال تفس 
رة 

کما عرفت صادرات الخضر إتخفاضا هي الأخرىء بحيث إنخفضت في المتوسط السنوي من 143.000 
طن خلال سنوات 1963 - 1966 إلى 45000 طن خلال سنوات 1967 - 1969. 


ویبین الجدول التالي هذه التغير ات : 
التغيرات في الصادرات الفلاحية 
بالمتوسط السنوي 1983-1963 


1983 - 79 1977 - 4 


SOURCE : در‎ 


LA REVUE DE CENEAP 
ET AGRICULTURE DE L’ALGERIE 
P. 89 


Gb -‏ سے 
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ويلاحظ من الجدول المذكور أن الصادرات الفلاحية 
سنة إلى أخرى وأن الجدول التالي 
خلال 1960 - 1983. 


سواء من حيث الكم أو القيمة ما فتثت تتخفض من 
يبين حصة الصادرات الغذائية بالنسبة لمجموع الصادرات وذلك 


حصة الصادرات الغذائية بالنسبة للصادرات الكلية 
1960 - 1983 


حول رفم : ا ۔ رھ 


هکذا إذا كانت حصة الصادرات الفلاحية بالمتوسط السنوي خلال المرحلة 3 - 1966 تقدر ب 
د إنخفضت إلى 726 مليون دج خلال المخطط الثلائي 1967 - 1969 إلى 611 مليون دج خلال 
سخطط الرباعي 


لاني 74 - 1977 وأيضا إنخفضت إلى 416 خلال السنوات 78 - 1983 ولابتمثل الصادرات 
لاحية إلا % 0,7 من القيمة الكلية للصادرات . 
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)| لإزدواجية القطاعية : 


يتواجد في الزراعة الجزائرية قطاعان للإنتاج الزراعي» قطاع عصري 
حديث يعتمد خاصة على إنتاج الزراعات التي تتميز بالمنافسة 
والإستتمار الزراعي والربحية العالية وغاليا ماکانت هذه الزراعات 
موجهة نحو السوق الفرنسي كما سبق الإشارة إليه» وقطاع تقليدي يقوم 
اناا بزراعة الحبوب وتربية الأبقار و المواشي والأغنام» هذه 
1 راعات کانت مو جهة سناسا ا التي و غالبا ماتکون أدنى 
اس ة في التقليدي امكف 1 
ويقوم الإنتاج التقليدي على إستعمال الطرق والوسائل الزراعية البدائيةء 
فلا يستعمل الألات والمخصبات الزراعية والبذور المحسنة والري 
کک 

نسمة يعيشون فيه ا عدد القادرين عن العمل نحو 1050.000 
نسمةء أما أفراد العائلة فيبلغ 3970.000 فردا أي أنه بين حوالي 6 ملايين 
نسمةء نحو 5 ملايين أي %81,4 يعيشون في القطاع التقليدي. 


ويتوزع السكان الزراعيون كما يلي : 


+ ا 
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توزیع السكان الزراعيون 


المرحلةء الأول من إلا مقا ل 


چدول رقێم؛ 32 


) 


قطاع التسيرر الذاتي 230000 910000 110000 t‏ 
ّ 8 0 


5020000 1050000 
6160000 4880000 1280000 


اللصدر : القطاع التقايدي والتناقضات الميكلية في الزراعة المجزائرية 
حسن بهلول 


و 


أما من حيث المساحة الزراعية وعدد الحيازات ونوعية الأراضصي 
الزراعية في القطاع الخاص التقليدي. 

فإن المساحة الزراعية في هذا القطاع تبلغ أكثر من 4 ملايين هكتاراء 
وتمثل أكثر من 2/د من الأراضي الزراعية القابلة للزراعةء غير أن هذه 
الأراضي الزراعية ضعيفة من حيث الخصوبة الزراعية. 

وتتواجد خاصة في المناطق الزراعية التي لاتسقط فيها الأمطار بكميات 
كبيرة في السنة. 

ومن حيث عدد الحيازات الزراعيةء فإنها تبلغ أكثر من 900.000 حيازة 
زراعية بالتقريب. 
وأن %96 من مساحة القطاع الخاص مخصصة لزراعة الحبوب وذلك 
حسب ماأشار إليه ميثاق الثورة الزراعية. 

ومن حيث توزيع الملكيات الزراعية»ء فإن القطاع الخاص يعاني من سوء 
توزيع الملكيات الزراعية بين المنتجين الفلاحيين ويبين الجدول التالي 
هده الفروقات. 
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توزيع المساحات الزراعية في القطاع ا-خاص 


جدول رقم 2 سې 


فة امكتارات ملكيات الزراعية الساحات | 
-10 همه 122685 59232 
- 20 هھ 11300 
A 50 -‏ 174936 
T5585 | A100‏ 


امصدر : القطاع التقلبدي والتنقضات الحسكلبة ي الزراعة. 


حمسن بهار 2ں 35S‏ +137 


ريتبين من خلال الجدول أن الملاك الزراعيين الذين يمثلون 2» 70 # بملكون أقل من 10 هكتارات» 
أي حين .أن أكثر من الانصف 5045 يملكون آقل من 5 هكتارات . 


- 5- 


طبيعة المشكلات الزراعية في الجزائر : 


١ التنمية الإقتصادية ا‎ LL YT 
بروز إختلالات هيكلية ومشاكل في التنمية الزراعية إزدادت حدتها‎ 


وخطورتها في السنوات الأخيرة. 
ونستطيع حصر هذه المشكلات الزراعية الأساسية على الخصوص كما 


إنخفاض الإنتاجية الزراعية وخاصة زراعة الحبوب» والحليب. 
ضعف الموارد الطبيعية ونقص إستعمالها وإستغلالها بكيفيات تسمح 
برفع الإنتاج والإنتاجية الزراعية. 


- مشكلة [نخفاض الإنتاجية الزراعية : 


إن عدد السكان في الجزائر يفوق 27 مليون نسمة وذلك بمعدل نمو سنوي 
نحو %2,8 وذلك في مقابل نمو زراعي بمعدل سنوي %2,9 خلال العشرية 
1995-6. غير أن أهم المنتجات الزراعية الأساسية لغذاء السكان» فان 
إنتاجيتها ضعيفة مما يترتب عنه إزدياد الطلب على المنتجات الزراعية 
وخاصة الحبوب والبقول الجافة والحليب واللحوم والسكر...الخ 


إذ أن معداوالإنتاج النباتي والحيواني بلغ نحو %4,59(1,4 وذلك على 
التوالي خلال نفس العشرية 1995-1986. 


وتجدر الإشارة ن بحص المحاصيل الزراعية الهامة مثل زراعة القطن 


وبتجر السكر وزراعة عباد الشمس» تلاشت هذه المزروعات أوانها 
طبخت لإتعطى لها أله كيرة فى لتم اارراحة. 
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ريعتمد الإنتاج الزراعي في بلادنا على عنصرين أساسيين هما : 


3 الإناج النباتي 
الإنتاج الحيواني 


.إذا كان الإنتاج الزراعي يعتمد بصفة أساسية على المنتجات النباتية وذلك خلال سنوات 1960 بنسبة 
كبيرة بلغت نحو 70 * 

إن هذه الأخيرة إنخفضت في سنة 1979 إلى النصف تقريبا أي 49 %4 . 

كماتجدرالإشارة › أن معدل النمو يختلف حسب فروع الإنتاج الزراعي »كما يختلف أيضا داخل ذروع 
لإنتاج الزراعي › بين 

لمنتجات الزراعية للمواد الغذائية الأساسية مثل الحبوب» الحليب البقول الجافة » و المنتجات ذات 
لقيمة المضافة المرتفعة مثل الخضراوات و الفواكه و اللحوم . 

.بالنسبة للحبوب ذات الإنتاج عرف تطورا ضعيفا إذا أن الإنتاجية الزراعية بقيت جامدة وذاك خلال 


IT‏ - ن العدل السنوي لأإنتا ج الحبوب 1967 - 99و 


49 /67 


1,86 


SOURCE : LE SECTEUR AGRICOLE (T 4)LES PERSPUCTIVES DE 
PROMOTION ET DE SON 


DEVELOPPEMENT/ RAPPORT GENERAL . 
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وفيما يخص إنتاج القمح فإن الإنتاج إنخفض من حوالي 13 مليون قنطار في بداية الستينات إلى حوالي 
8 ملايين قنطار في بداية التسعينات . 
ويبين الجدول التالي تطور إنتاج القمح خلال 1966- 1990 

إنتا ج القمح خلال 1966 -1990 


جدول رقم : i)‏ 


1990 89 - 80 79 -70 1969 - 1960 


وفيما يخص البقول الجافة فإن التقديرات الأحصائية تشير أن معدل التغطية لهذه المواد بالنسبة للإنتاج 
الوطني إنخفض من 60 % خلال سنوات 1974- 1977 إلى25 % في سنوات 1985 - 1989. 


SOURCE : Idem. 


كما أن إنتاج الحليب المحلي لايغطي إلا 30 % من الإحتياجات الإستهلاكية في سنوات 1989 - 1985 
بخلاف في بداية سنوات السبعينات التى كانت تغطي 70 % من الإحتياجات . 


وتجدر الإشارة أن تطور السوق و النظام الحر للأسعار كان أكثر ملاءمة لتطور زراعة الخضور 
و الفواكه و اللحوم » حيث أن المسحة المخصصة لزراعة الخضر تضاعفت . 


بمرتيين ونصف (2,5) وحجم الإنتاج إنتقل من 741178 طن في السنة وذلك خلال سنوات 1970 - 1973 
إلى 2,5 مليون طن قي السنة خلال سنوات 1984- 1989 . 

فيما يخص الإنتاج الحيواني و الذي يعتمد أساسا على إنتاج الأعلاف بحيث إنتقلت هذه الزراعة بإنتاج 
متوسط سنوي من 0,35 مليون طن في سنوات 1970 - 1973 إلى 0,95 طن في سنوأت 1985 - 1989. 

لذلك ٠‏ فإن الإثتاج الحيواني عرف تطورا وخاصة بالنسبة للحوم الحمراء حيث تضاعف الإثتاج ب كز 
من مرتين ونصف (2,7) ودلك من 76000 طن سنة 1968 إلى 205000 طن في سنة 1985 . 


د ب > ود ر فد ف ر ر کد کن 
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كما أن اللحوم البيضاء تضاعف إنتاجها بنحو 8,5 مرة وذلك ب24.000 طن سنة 
8 الى 200.000 طن في سنة 1990. 
ونستخلص مما سبق» بأنه اذا كانت بعض التطورات في تحسين الإتتاج الزراعي 
بصفة عامة» فان الإنتاجية الزراعية ضعيفة جدا اذا حأولنا مقارنتها بالمقایيس 
الزراعية. 

ب - مشكلة الموارد الطبيعية وكيفية إستغلالها : 

اذا كانت التنمية الزراعية تهدف إلى تخفيض التبعية الغذائية إلى الخار ج» فإنه 
يتطلب الإعتناء بضرورة حل المشكلات الخاصة بتوفير المياه والمحافظة غل 
خصوبة الأرض الزراعية. 

1 - الموارد المائية : 
تعتبر الموارد المائية من أهم العناصر الأساسية للتنمية الزراعية» وفي بلادناء فإن 
كمية الأمطار اسقط غالبا بكميات وفي فترات معينة من فصول السنة وفي كمل 
التراب الوطني» فبعض المناطق تعاني أحيانا من الفياضانات ومناطق أخرى 
تعاني من الجفاف وقلة سقوط الأمطار. 
وعموماء فان الزراعة في بلادنا ماتزال تعتمد بدرجة كبيرة على الزراعة 
المطريةء فإذا سقطت الأمطار بكميات كبيرة وفي فترات مناسبة للزراعة فإن 
الإنتاج الزراعي يكون جيدا. 
بالنسىة لاستغلال المه ا د المانة «ذلك سواء بالنسية للمياه السطحية أو الجوفيةء 
فإن إمكانية إستغلال هذه المياه ماتز ال ضعيفة» فمن أصل 19,1 مليار متر مكعب 
للموارد الماتيةء فلا يستغل منها إلا نسبة ضنيلة جدا بلغت في سنة 1989 نحو 1,6 
ملیار متر مکعب. 
كما توجد الميأه السطحية التي تقدر ب 4 مليار متر مكعب وتوجد فى الشمال 
بصفة خاصة أي بنسبة %95» اما المياه الجوفية فتبلغ نحو 7 ملیار مر مکع» 
ونتواجد ؤ فى الجنوب وذلك بنسبة %74. 
ويبلغ عدد او ال أنجزت حتى سنة 1989 نحو 39 سدا غير أن الأراضي 
الزراعية التي تعتمد على الري سواء عر عن طريق المياه الجوفية أو السدود ضعيفة 
جدا ولا تمثل نسبة إلا %4 من الأراضي الصالحة للزراعة. 

. المحافظة على خصوبة الأراضى الزراعية : 
تعتبر الأراضى الزراعية الخصبة في بلادنا ضعيفة وقليلة جداء وذلك إذا حاولنا 
مقارنتها بالمساحة الكلية للأراضي. ٠‏ 
إذ أن أغلب هذه الأراضي هي صحراوية وشبه صحراويةء وتقع أحسن الأراضي 
الخصبة خاأصة فى الشما 
ونظرا للنمو الديموغرافي المتزايدء فإن كثيرا من هذه الأراضي الجيدة حولت 
طبيعة نشاطها لأغراض غير فلاحية. 
كما أن هناك عدة عوامل ساهمت في تقليص خصوبة الأراضي الزراعية وذلك 
بفعل عوامل التأكل والإنجراف والتصحر والملوحة. 
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Text Stamp 


إن نموذج التنمية الذي إعتمدته الدولة منذ بداية السيعينات وخاصة منذ 
المخطط الرباعي الأول 1974-1970ء كان يقوم أساسا على التصنيغ 
والصناعات المصنغة كأساس لتحريك وتطوير القطاعات الإقتصادية 
المختلفة. 

وعلى هذا الأساس» فقد إرتفعت الموارد والإستثمارات المادية والبشرية 
المخصصة لهذا القطاع في ميزانية الدولة. 

وإذا كانت إستراتيجية التنمية في السبغينات قد إعتمدت أساسا على 
'التصنيع والمحروقات" )1( أو نموذج الصناعات المصنعة المفعروف 
نموذج 'دوبرنيس" فإن الأستاذ "مراد بوكلة" يرى عكس ذلك» إذا أن 
التنمية الصناعية التي إعتمدت على قطاع المحروقات ومدى أهميتها 
الإقتصاديةء بدأت في الإقتصاد الجزائري قبل السبغينات» فإذا كانت 
حصة المحروقات في الإنتاج تمثل %14 سنة 1985 فقد إرتفغت هذه 
الحصة إلى 48 سنة 1962ء وقد إستمر هذا التحيز لصالح المحروقات 
في المخططات الوطنية للتنمية: 


(1) MOURAD BOUKELLA 
POLITIQUES AGRAIRES DE 1958 A 1970 
REPTURE OU CONTINUITE P.112 


Text Stamp 


Text Stamp 


إذ أن الكثير من المشاريغ الصناعية لايمكنها الإنطلاق من غير توفير 
المنتجات الفلاحية والمو اد الغذائيةء كالصناعات الغذائيةء والصناعات 
النسيجية» وصناعة الورق والخشب والصناعات الكيميائية وغيرها من 
الصناعات الأخرى سواء كانت غذائية أم فلأحيةء لأيمكنها أن تتواجد 
وتتطور من غير تنمية وإنتاج مختلف المواد الزراعية الغذائية والمواد 
الخام الفلاحية. 

كما أن الزراعة تحتاج إلى آلات وأسمدة وأدوية ومواد صناعية أخرىء» 
وعلى هذا الأساس» فإن المنتجات الصناعية تستخدم منها جزئيا الزراعة» 
كما أن الزراعة تستخدم الكثير من منتجاتها في الصناعةء فلا يمكن تنمية 
المنتجات الزراعية والفلاحية من غير تحديث وتطوير الغمليات الإنتاجية 
بواسطة الألات والتجهيزات الصناعية. 

ويكمن السبب الرئيسي لإعتماد إستراتيجية التصنيغ وأهميتة في التنمية 
الإقتصادية إعتبارا لكون البلدان المتقدمة إعتمدت في تقدمها وتنميتها في 
جميغ المجالات والأنشطة الإقتصادية على الغنصر الأساسي وهو 
التصنيه. 

وعلى هذا الأساس: فلكي نقوم بثنمية وتطوير القطاع الفلاحي الذي يغاني 
من تخلف مزمن فلابد من وجود قاعدة صناعية متطورة تستطيغ 
المساهمة في دفع عملية النمو والتطور الإقتصادي. 


-7-التكامل بين المنتجات الزراعية والصناعية : 


إن بعض المنتجات الزراعية تستخدمها الصناعةء فالعلاقة بين الصناعة 
والزراعة هي علاقة تكامل وإنسجام وترابط فلا يمكن تنمية الصناعة من 
غير تنمية الزراعة والغكس صحيح» إذ لايمكن تنمية الزراعة من غير 
تنمية الصناعة لذلك فإنه إذا كانت بغض المشاريع الزراعية أو الصناعية 
لم تكتمل أو لم تنطاق بعدء فإنه يرجع السبب بالدرجة الأولى إلى نقص 
أو عدم وجود الننسيق والترابط والإنسجام بين الزراعة والصناعة: 
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Text Stamp 


3 2 المخططات الوطنية والإستثمار في الزراعة : 


عد تحبر ار سنتمر ات الإقتصادية في المشاريع الصناعية والزراعية 
والتجارية أهم القطاعات الأساسية المحرضة لأنشاء فرص العمل 
والتشغيل. 


وفيما يخص القطاع الزراعي والصناعات الغذائية والريفيةء فإن توظيف 
رؤوس الأموال لتنمية وتطوير المنتجات الزراعية الغذائية والفلاحية 
وإستصلاحها الأراضي» والتشجير» وإنشاء السدود والري» وإقامة 
المنشأت القاعدية الريفية وغير ذلك من الخدمات الملازمة والمرتبطة 
بتنمية وتطوير الزراعةء فإن هذه المشاريع لاتساهم بإنشاء فرص العمل 
والشغل في القطاع الزراعي فحسب» بل تساهم أيضا في إنشاء وفتح 
مجالات واسعة للشغل في قطاعات إقتصادية أخرى سواء كانت صناعية 
أو تجارية. 

وفي هذا الصدد» فإن سياسة التنمية الزراعية منذ التسعينات إعتمدت على 
المحاور التالية : 

- ضرورة الإهتمام بالزراعة والري وخاصة الحبوب وإنتاج الحليب 
وذلك من أجل تقليل التبعبة الغذانية التي تكلف الدولة موارد مالية معتبرة 
سنويا. 
وهذا عن طريق مساعدة وتشجيع وإعطاء القروض للفلاحين المنتجين 
الذين يقومون بزراعة الحبوب والأعلاف وتربية الأبقار والأغنام. 

- إستصلاح الأراضي وإقامة السدود وخاصة في الأراضي السهبية 
والصحراوية. 

- تنمية المناطق الجبلية والهضاب العليا وذلك عن طريق تطوير الزراعة 
الجبلية» وتشجيع الصناعات الثقليدية»› ومحاولة فك العزلة عن هذه ' 
المناطق النائية. 
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- تنمية وتطوير العمليات الخاصة بالتشجير والمحافظة على الغابات 
وخاصة المناطق السهبية والأراضى الزراعية المعرضة للتصحر 
والجفاف. ٤‏ 

- تشجيع ومساعدة الفلاحين الصغار وخاصة المتضررين من الكوارث 
الطبيعية. 

ومن الطبيعي أن تساهم هذه المشاريع الكبرى سواء التي تقوم بها الدولة 
أو الفلاحين الخواص» بإنشاء مجالات واسعة للتشغيل. 

وكانت الزراعة تعتبر من أهم الأنشطة الإقتصادية وذلك من خلال نسبة 
الموارد المالية المخصصة لهاء فقد بلغت نحو %20,6 من الإستثمارات 
خلال المخطط الثلاشي (196۲ - 1969) غير a E‏ 
المخططين الرباعيين الأول والذاني إنخفضت بنسبة محسوسة هن 411,76 
في المخطط الرباعي الأولي (1970- 1973) ثم إلى %7,29 خلال المخطط 
الرباعي الثاني (1974- 1977). 

أما في المخططين الخماسيين الأول والثاني فقد إرتفعت نسبة حصة 
الزراعة من إجمالي ا إذ بلغت نحو %9,88 في المخطط 
الخماسي الأول (1980 - 1984) ثم إلى %12.9 خلال المخطط الخماسي 
الثاني (1989-1985) وفي سنة فان حصة الزراعة بلغت 12,7 مليون 
د.ج وبالرغم من هذه الزيادة فان حصة الزراعة في الإستثمارات العامة 
ماتزال ضعيفة جدا ول تعكس مكانة الزراعة فى التنمية الإقتصادية. 


المصدر : المجلس الوطني للتخطيط 1969-1965 : تقرير تنفيذ المخطط الخماسي الثاني ص.32 
S. BEDRAN! PRINCIPAUX PROBLEMES‏ - 
RELATIFS A L'ANALYSE DES POLITIQUE‏ 
AGRICOLES EN ALGERIE 1992‏ 
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Text Stamp 


Text Stamp 


المبحث ٣كر:‏ الإصلاحات الزراعية : 


عرفت الجزائر منذ الإستقلال الوطنى حتى سنة 1987 عدة إصلاحات 
وتغيرات مست بصفة خاصة هيكل تنظيم إستخدام عناصر الإنتاج 
الزراعيةء ويتمثل هذا الإصلاح أساسا في تنظيم ملكية الأراضي الزراعية 
وإنعكاساتها على محيط التنمية الإقتصادية والإجتماعية. 

وإذا كانت متطلبات المجتمع تتميز بصفة خاصة بالديناميكية والتطورء 
فعلى هذا الأساس فإن إعادة تنظيم الزراعة نجدها بعد مرحلة معينة 
تتصدر طليعة الأحداث الملحة والتي تتطلب ضرورة الإجابة عن مختلف 
قضايا التنمية الزراعيةء لذلك فان بلادنا شهدت مختلف الأنظمة الزراعية 
التالية : 

E‏ نظام التسيير الأاتيء 

2 - نظام الثورة الزراعيةء 

3= نظام أعادة الهيكلة الزراعيةء 

5 - نظام المستثمر ات الزراعية الناجمة عن هيكلة أراضى التسبير الذاتى 
وتعاوننات قدماء المجاهدين. ۰ 


4 1 نظام التسسير الذاتي : 
. أ - إنشاء الإستغلالات الزراعية : 


لقد إستعملت بعض المصطلحات في الأدبيات الإقتصادية الزراعية منذ 
الإستقلال وحتى إلى يومنا هذا من غير محاولة شرح دقيق وشامل لهذا 
المصطلح وذلك حتى نستطيع معرفته والتحكم أكثر في معطايته. 

إذ أن تعبير الإستغلالات الزراعية لا نجد تعريفا شاملا ودقيقا لتحديد 
مفهوم الإستغلالة الزراعية سواء من حيث طبيعة النشاط وعلاقتها مع 
الغير. 

فالإستغلالة الزراعية ليست وحدة إقتصادية من أجل الإنتاج وتحسين 
الموارد والوسائل والعلاقات الإنتاجيةء كما أنها ليست من طبيعة تقديم 
الخدمات» حيث أن هذه الإستغلالات تحتوي على أحد العناصر الأساسية 
للانتاج الاقتصادي وهو الأرض الزراعية الخصبة جدا. كما أن تجميع 
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المزارع في شكل إستغلالات زراعية كبيرة من حيث المساحة وقليلة 
العدد لاتفسرها الإعتبارات الاقتصادية كاستعمال المكننة الزراعية 
والتكثيف وإستعمال المخصبات والتحسينات الزراعيةء بقدر ماترجع هذه 
لاا ر اغ ممع ال ف وق الامكاات ولوا 
البشرية والمادية في تلك الفترة. 


: .ب - الأساس التاريخي لنظام التسيير الذاتي‎ ٠ 


لقد نصت مختلف مواثيق الثورة التحريرية على ضرورة إجراء تغيرات 
جذرية في المحيط الريفي» وتحديث الطرق والوسانئل التقليدية في 
الزراعةء كما أكدت أيضا على ضرورة إصلاح زراعي وترقية الريف 
اجتماعيا وإقتصادياء وتصفية الأشكال الاقطاعية والعلاقات الإستغلالية 
التي تعيش فيها الأغلبية الساحفقة من الفلاحين المحرومين في الأرياف. 
غير أن المواثيق (مؤتمر الصومام» برنامج طرابلس» ميثاق الجزائر) لم 
تنص على وضع نظام التسيير الذاتي في الزراعة والذي تبنته في سنة 
3 الدولة الجزائرية. 

وكانت مراسيم مارس وأكتوبر سنة 1963 أول تدخل من طرف الدولة 
الجزائرية وذلك بهدف تنظيم الأراضي الزراعية وكيفية إستغلالها 
وإضفاء الشرعية القانونية للإستيلاء الجماعي من طرف الفلاحين على 
الأراضي الشاغرة التي ترکھا المعمرون. 

وبموجب هذه المراسيم» أممت جميع الأراضي وتم إنشاء نظام التسيير 
الذاتي» وكما أشرناء فإنه بالرغم من أن هذا الشكل الجديد للتنظيم 
الزراعي يعكکس أفكار الفلاحين وميولاتهم وأهدافهم» غير أنه برز في 
غياب أية مرجعية تاريخية تحدد مثل هذا التنظيم الخاص بالتسيير الذاتي. 
وقد شمل نظام التسيير الذاتي مجموع الأراضي الزراعية التي كان 
يستغلها المعمرون الأوروبيون والتي بلغت نحو 22037 مزرعة بمساحة 
تقدر ب 2.4 مليون هكتارا بحيث نشأت على إثرها إستغلالات زراعية في 
شكل مزار ع فلاحية. 

وقد أسندت عملية تنظيم المزارع الشاغرة إلى الديوان الوطني للإصلاح 
الزراعي الذي أنشاً بموجب المرسوم 18 مارس 1963 وتتلخص مهمته 


فيما يلي : 


- 


“ 


Text Stamp 


- الإرشاد الفني وتوزيغع القروض والمستلزمات الفلاحية وتقديم كافة 
خدمات الدعم والإسناد والتسريق. 


هياكل التسيير الذاتي : 


لقد تدعم نظام التسيير الذاتي بصدور الأمر رقم 653-68 الصادر في 30 


Text Stamp 


ديسمبر 1968 الخاص بتشكيل هيئات التسيير الذاتي» ونتمثل هذه الهيئات . 


مما يلي : 

- الجمعية الغامةء 

- مجلس العمالء 

- لجنة التسيير 

- المدير. 

ويمكن أن نميز في هذا التنظيم الجديد ثنائية في التسيير بين الرئيس 
ممثل العمال من جهة؛ وبين المدير الذي يمثل الدولة من جهة أخرى. 
وهذه الثنائية في السلطة بين الوظيفتين كانت لها إنعكاسات سلبية على 
الإنتاج الزراعي. 


قانون الثورة الزراعية الصادر بالأمر رقم 73-71 المؤرخ في و نوفمبر 
197 ۰ 


إن التنمية الإقتصادية والإجتماعية ومحاولة القضاء على التخلف لايمكن 
أن تكون لها فعاليات إقتصادية ناجعة من غير إجراء تحديث وعصرنة 
القطاع الفلاحي وإدماجه في برامج التنمية لمختلف القطاعات 
الإقتصادية. 

فاالإزدواجية الإنتاجية والتخلف المزمن في الريف والفروقات المتواجدة 
بين سكان الريف وسكان الحضر إن كل هذه الغوامل ساهمت في 
ضرورة إجراء تغيرات جذرية في الزراعة. 


- 


إن مراسيم مارس لم تطبق باخلاص ختى في ضورتها الداقصة. 
مغنية الأزرق : نشوء الطبقات في الجزائر 
دراسة في الإستغمار والتغيير الإجتماعي والسياسي 
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أ - ضرورة الثورة الزراعية : 

إن الثورة الزراعية ضرورة إقتضتها حالة عدم المساواة في توزيع 
الأراضي الفلاحية وإنعدام الأرض بالنسبة للكثير من الفلاحين» والذى 
كان هو السبب الرئيسي في إنخفاض مستوى المعيشة للجماهير الريفية 
وعدم قدرتها على تحديث الأساليب الزراعية المتخلفة. 

ويظهر هذا التوزيع بأن كبار المستغلين الذين لايمثلون إلا نسبة %3 من 
مجموع الملاكين يحوزون وحدهم على 25 من المساحة القابلة 
للزراعةء في حين أن الفلاحين المحرومين الذين يمثلون أكثر من نصف 
المستغلين لايملكون إلا %10 من نفس تلك المساحة. 


ب - مبادئ الثورة الزراعية : 


تستهدف الثورة الزراعية القضاء على إستغلال الإنسان لأخيه الإنسان»ء 
وتنظيم الإنتفاع من الأرض ووسائل فلاحتها بشكل ينجم عنه تحسين 
الإنتاج ڍو اسسطة تطبیق الثقنيات الفعالة [ ضمان التو زیع العادل للدخل 
وتطبق الثورة الزراعية في الأراضي التالية : 


ج کل أراضي زراعية أو معدة للزراعة»› 
ج النخيل» 

. الماشية من الغنذمء 

ڪ الأرض الغابيةء 

المياه المعدة للاستعمال الزراعي. 


وبوجب قانون التورة الزراعيةء فإنه قد تم منح أراضي للفلاحين 
المحرومين وذلك سواء في الأراضي التابعة لملكية الدولة والبلديات أو في 
الأراضي المؤممةء وقد بلغت مجموع هذه الأراضي التي أعطيت 
للفلاحين بمساحة تقدر بحوالي 1 مليون هكتاراء نشأت عنها تعاونيات 
زراعية بلغت نحو 7000 تعاونية تقريبا. 


ميثاق الثورة الزراعية الصادر سنة 1971 
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4 3 - اعادة الهيكلة الزراعية : 


لقد نجمت إعادة الهيكلة الزراعية بناء على صدور منشور رئاسي رقم 14 

الصادر فى 14 مارس 181 المتعلق بالتسيير الذاتى وتعاونيات قدماء 

٠ . المجاهدين‎ 

e SE O BE‏ تصل إلى إصدار قوانين أو أوامر نظرا 
للمتطلبات التى تقتضييها معالجة مثل هذه المسائل الزراعيةء فإن هذا 

المنشور حاول وضع الأطر والأدوات والكيفيات قصد تنظيم المزارع 

على أسس إقتصادية وخاصة كيفية إستغلال الأرض والعقار الزراعي. 

إذ أن المراسيم التي نظمت التسيير الذاتي وأيضا قانون الثورة الزراعية» 

لا نجد د فیها المراجع لمختالف الأعمال والتحضيرات والدراسات وتهينة 

الشروط الضرورية للنمو والتطور وذلك من أجل وضع نظام جديد 


- تنظيم _المزارع الفلاحية : 


إن الهدف الرئيسي من تنظيم المزارع الفلاحية التي كانت تابعة لنظام 
التسيير الذاتي» كان من أجل محاولة إنشاء وحدات زراعية قابلة 
للإستثمار والإستغلال الزراعي» كما يمكن ويسهل التحكم أكثر في 
مواردها المالية وعناصرها الإنتاجية الأساسية وبالتالي حتى تستطيع 
المساهمة بفعالية في التنمية الإقتصادي 

وعلى هذا الأساس» نشأت مزارع فلاحية بلغت نحو 3429 مزرعة 
إشتراكية بمساحة تقدر ب 3830.000 ه وهذه المزارع الفلاحية الجديدة 
المتكونة أصبحت مطعمة بكثير من الإطارات الفلاحية المتخصصة من 
مهندسين وفنيين» بحيث إنتقل عدد الإطارات الفلاحية في هذه المزارع 
الإنتاجية الجديدة بعد إعادة الهيكلة في سنة 1982 إلى 7600 إطارامنهم 

0 مهندسا زراعياء في حين أن عدد الإطارات الفلاحية في ر 
الإنتاجية سنة 1977 بلغ 112 إطارا فقط. وسنتناول في هذا الموضوع 
بالتفصيل في الفصل الرابع 


منشور رناسي الصادر في 14 مارس 1981 
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ة الثورة الزراعبة : 

إن الثورة الزراعية ضرورة إقتضتها حالة عدم المساواة في توزيع 
الأراضي الفلاحية وإنعدام الأرض بالنسبة للكثير من الفلاحين» والذي 
كان هو السبب الرئيسي في إنخفاض مستوى المغيشة للجماهير الريفية 
ويظهر هذا التوزيغ بأن كبار المستغلين الذين لايمثلون إلا نسبة %3 من 
مجموع الملاكين يحوزون وحدهم على %25 من المساحة القابلة 
للزراعةء في حين أن الفلاحين المحرومين الذين يمثلون أكثر من نصف 
المستغلين لايملكون إلا %10 من نفس تلك المساحة. 


تستهدف الثورة الزراعية القضاء على إستغلال الإنسان لأخيه الإنسان»› 
وتنظيم الإنتفاع من الأرض ووسائل فلاحتها بشكل ينجم عنه تحسين 
الإنتاج بواسطة تطبيق التقنيات الفغالة وضمان التوزيع الغادل للدخل 
وتطبق الثورة الزراعية في الأراضي التالية : 


- کل أراضي زراعية أو معدة للزراعة»› 
- الأرض الغابيةء 


وبوجب قانون الثورة الزراعية» فإنه قد تم منح أراضي للفلاحين 
المحرومين وذلك سواء في الأراضي التابغة لملكية الدولة والبلديات أو 
في الأراضي المؤممة؛ وقد بلغت مجموع هذه الأراضي التي أعطيت 
زراعية بلغت نحو 7000 تغاونية تقريبا. 


ميثاق الثورة الزراعية 
الصادر سثة 1971 


و 
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- الدواوين الجهوية لتربية الدواجين» التي نشأت في كل من الشرق 
والغرب والوسط 

- الدواوين الجهوية للحليب» في الشرق والغرب والوسط 

- دواوين إنتاج الزيتون في الشرق والغرب والوسط 

- الديوان الوطني لإنتاج أغذية الأنعام في كل من الشرق والغرب 
- الديوان الوطني للعتاد الفلاحي۔ 


وبالإضافة إلى هذه المؤسسات» فقد نشأت عدة تعاونيات زراعية 
متخصصهة في تربية الابقار والمشاتل وتربية النحل...الخ 


4- 4 - قانون منح الملكية العقارية في إطار عملية الإستصلاح 

إن إستصلاح الأراضي الزراعية طبقا لقانون رقم 63 - 18 الصادر في 
3 - 8 - 1983 المتضمن منح الملكية العقارية فإن تطبيق هذا القانون لم 
يحرز تقدما بهدف زيادة ثروة الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة. 
ويرجع السبب الرنيسي في ذلك إلى الإمكانيات والوسائل الخاصة بإنجاز 
الخفاات المختلفة التي تتطلبها خدمات التهيئة والإستصلاح والتي تحتاج 
أيضا إلى مجهودات معنبرة وتسهيلات مادية ومالية وخاصة في الولايات 
الجنوبية الصحراوية النائية. ۰ 

فمن بين المساحات الزراعية الموزعة على الفلاحين من أجل إستصلاحها 
والتي تقدر ب 291571 هكتارا لم يتم إستصلاح منها سوى مساحة قليلة 
جدا بلغت نحو 51603 هکتارا. 

وتمثل ولايات أدرارء بسکر ة» الوادي» ورقلة» أهم الولايات التي شمله 
توزیع الأراضي من أجل الإستصلاح وذلك بنسبة ثفرق 5 من مجمو ع 
الأراضى الموزعة. 

وتعتبر هذه الأراضي الزراعية المستصلحة ضعيفة جدا إذا حاولنا مقارنة 
مساحتها بعدد المستفدين الذي بلغ في سنة 1995 نحو 47972 مستفيدا. 

أي أن متوسط مساحة الفلاح من الأراضي المستصلحة أقل من 2 هكتارا. 
ومعنی دلك أن مثل هذه المساحات لاتستطيع ن تشکل حیازات إقتصادية 
زراعية. 
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وإذا كانت عملية الإستصلاح بطينة ولم تحقق الأهداف المرجوة منهاء فإن 

ذلك يرجع ا ت أحكام القانون الصادر في سنة 1983 أصبحت لاتتلاءم 

مع التطورات الإقتصادية التي عرفتها بلادنا مما نجم عنها إصدار مرسوم 
تنفيذي رقم 289-92 المؤرخ في 1992.07.6 والذي يحدد شروط التنازل عن 
الأراضي الصحراويةء كما أن هذا الأمر يمنح إمتيازات مالية وشروط 
أحسن للقيام بعملية الإستصلاح مهما كانت المنطقة ومهما كان النظام 
القانوني للأراضي الزراعية. 


- قانون رقم 19-87 المؤرخ في 2 ديسمبر1987 الخاص بضبط 
كيفيات إستغلال الأراضي العمومية وتحديد حقوق وواجبات المنتجين 


ان الأراضي الزراعية التي نت تابعة لنظام التسيير الذاتي جر ی 
تنظيمها بمقتضى القانون المذكور أعلاه وذلك في شكل مس تلمر ات 
زراعية سواء كانت جماعية أو فردية. 

وبمقتضى هذا القانون» فإن العمال الزراعيين الذين كانوا يشتغلون في هذه 
الأراظي الزر اغب وكذلك بض الال الذن لح علاقة جالفلاة. 
یستطیعون تشکیل وتکو ين المستثمرات الزراعية. 


. أ - تكوين المستثمرات الزراعية : 


بمفتضى القانون» فان المستثمرة الزراعية الجماعية تتكرن من 3 أشخاص 
فأكثر» أي أن الفلاحون يستطيعون ضمن المزرعة الواحدة إنشاأء عدة 
مستثمرات جماعية (أو مزارع جماعية)» كما أن القانون سمح بإمكانية 
تكوين مستثمرات زراعية فردية وذلك في الأراضي الزاندة بعد تكوين 
المستثمرات الزراعية الجماعية. ۰ ٠‏ 


وقد سمح هذا القانون إنشاء مستتمرات زراعية بلغت 27131 مستثمرةء 


منها 22018 مستثمرة جماعية و 3 مسندمرة فردية. وقد وصل عدد 


المنتجين الفلاحيين بهذه المستتمرات 165673 شخص . 


_ 04 - 


ب - طبيعة التنازل عن الملكية : 


لقد نص القانون على إمكانية تنازل الدولة لصالح المنتجين الفلاحيين 
وذلك في ملكيات مقيدة أو في ملكيات حرة. 


الملكيات المفيدة : بناء على المادة "6" من القانون السالف الذكر» فن 
الدولة تمنح الفلاحين المنتجين حق الإنتفاع الدائم على الأراضي الزراعية 
وعلى هذا الأساس فان قانون المستثمرات الزراعية قد أبقى على الملكية 
العقارية للأراضي الزراعية في يد الدولة وبالتالي غير خاضعة 
للمعاملات التجارية. 
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و أيضا فيم يیخص العفارات الأخرى ت نق کلت و اننال سه شن كنول 


“ 


سمح بانتقال هذه العقارات ام المستفيدين الفلاحيين؛ »> غير أ / ن الفانون 
ارط جنم ر ا الفلاحي آي عدم التصرف فيهاأ بحرية 
تأامة. 

و لگن هل هناك معيار أو مقیاس مو صو عېی أذ بعين الإعتيار علےڀ 


إننا لم نجد أية مستندات أو معطيات أو وثائق أساسية أخدت بعين الإعتبار 
عند محاولة إنشاء أو تكوين المستثمرات الزراعية وخاصة من حيث 
الأرض الزراعية ونوعيتها والعتاد الفلاحي؛ء والمب و والتاتت) 
والأشجارء والحيوانات...الخ 


إذ أن غياب الدراسة الإقتصادية الدقيقة لمحاولة تكوين المسستثمرات 
الزراعية» تفتسح امكانيات وأسعة كتير من الإعتبارات الإدارية 
لض و الا گاما لكر السة رر عة 


ج-ملكيات حرة التصرف : 
لقد إنتقلت إلى ملكية المنتجين الفلاحيين بعض الموارد كالألات وقطع 
الغيارء والبذور والحيوانات كالأبقار والأغنام وغير ذلك من الوسائلء 
وحسب القانون» فان هذه الممتلكات قابلة للاإنتقال والتصرف فيهاأ بحرية 
تامة. 
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ملخص الفصل. الثاني 


في هذا الفصل الثاني فإننا عالجنا الموضوع الخاص باإبراز مكانة 
الزراعة في الإقتصاد الوطني الجزائري وذلك بواسطة الإشارة إلى 
إعطاء نبذة تاريخية عن النشاط الزراعي منذ عهد الأتراك ودر أسة أيضا 
وضعية النشاط الزراعي خلال المرحلة الأولى من الإستقلال الوطني 
وتحليل أهم المشكلات الزراعية الأساسية ودراسة أيضا مختلف 
الإصلاحات الزراعية. 


فبالنسبة للملكية العقارية أشثاء الحكم التركي › حاولت الإدارة التركية 
إدارة الملكيات الزراعية من خلال إنشاء فروقات وتمييزا بين القبائل. 


غير أن الإستعمار الفرنسي قام بتهديم أساس وكيان القاعدة الإنتاجية 
الزراعيةء بواسطة إصدار الكثير من الإجراءات التشريعيةرالقانونية 
وخاصة مراسيم 1870-1863 التي كانت تهدف إلى التمييز والفصل بين 
شكلي الملكية الخاصة بالعرش والملك» كما أن قانون وارني الصادر في 
سنة 1673 كان يهدف إلى توسيع الملكية الفردية في أراضي العرش حتى 
تصبح قابلة للتعامل أي للبيع والشراء. 


أما الزراعة في الجزائر منذ الإستقلال الوطني كانت تتميز بصفة 


خاصة بأنها كانت موجهة أساسا للسوق الفرنسي وخاصة زراعة الكروم 
والحوامض. 


كما كان يتميز الإقتصاد الوطني الفلاحي بوجود قطاعين فلاحيين : قطاع 
عصري۔يستعمل أحسن التقنيات الزراعية الحديثة ويحوز على أراضي 
زراخة خضب فطاع قدي بعد باو نعدام إستعمال التقنيات 
الرراعية وتقضن الأراضي الزراغيةء كما تغيش فيه أغلب الفلاحين 
:المقدر عددهم ب 5 ملايين نسمة» إأى. أن الإزدواجية القطاعية في 
الزراعة برزت كعامل سلبي في التنمية الزراعية. 
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وفيما يخص الحيازات الزراعيةء فإن توزيعها غير منسجم مع المساحات 
الزراعية أو الحيازات الزراعية المطلوبة إقتصاديا. 


وتجدر الإشارة أن الحيازة الزراعية التي نقلعن 5 هكتارا تمثل ‰50» من 
عدد الملكيات الزراعيةء أمأ من حيث المساحة فلا تمثل سوى %9,1 فقط 
ن المساحة الإجماليةء في حين أن الحيازات الزراعية التي تفوق 50 
e‏ تمثل a‏ 9 من عدد المالكين فى حين تمثل %13,6 من 
المفتاخاتة الزر اة ۰ 


وفيما يتعلق بدراسة مكانة الزراعة في صياغة إستراتيجية التتمية 
الوطنية»ء فان التحيز كان لتنمية وتطوير الصناعة التى تعتمد على 
الصناعة الثقيلة والتي كانت تتطلب رصد أموال ضخمة من أجل إقامة 
المشاريع الصناعية. 


غير أن هذا النموذج الذي إعتمدته بلادنا في السبعينات الخاص بإختيار 
عملية TT‏ نکماش ا ا 2 ا 
الخ المختلفة مما نجم عنه إعادة النظر فی ایرام 
المخططات الوطنية للتنميةء إذ ا الساة الزراعية منذ التسعينات إعتمدت 
بصفة خاصة على ضرورة الإهتمام بالزراعة والري وإنتاج الحليب 
8 وإستصلاح الاراضي و أقامة السدود وخاصة في مناطق الهضاب العليا 


والمناطق الجنوبية الصحراوية. 


وتجدر الإشارة ن القطاع الزراعي عرف إاصلاحات ت قامت بها الدولة 
والتي تتلخص في نظام التسيير الذاتي والثورة الزراعية وإعادة الهيكلة 
وقانون منح الملكية العقارية في إطار عملية الإستصلاح وإنشاء 
المسنثمرات الزرأعية. 
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الفصل الثالث 
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الفصل الثالث 
تطور وضعية التشغيل في الزراعة 
ي 


اذا كانت الأنشطة الزراعية منذ الأزمنة التاريخية لعبت دورا هاما في 
توفیر الشغل ومناصب العمل لأغلبية الناس في المجتمع» فان الزراعة في 
الى قت المعاصد ماتز ال تضطلم بهذه المهمة الإجتماعية والإقتصادي 

وي بلادناء فان الزراعة كان يشتغل فيا الكثير من الناس من مختلف 
فناتهم وأعمارهم وأجناسهم من شيوخ ورجال ونساء وأطفالء فيقومون 
بکثیر من الأنشطة الفلاحية كخدمة الأرض وزراعتها وجلب المياه وتربية 
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1 ۾ بتار و سحتام غ تسا سم ت لے کےا — ل مھا ئ BERE‏ 
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الزراعية والمهنية الريفية. 

وأمام هذه الأنشطة المتعددة فانه من الصعب تحديد مدة العمل لإنجاز 
واتمام مثل هذه النشاطات. 

كان التشغيل الزراعي في بلادنا في الماضي عرف تطورا غير أنه 
في خلال خلال أكثر من ثلاثة عقو د من السنين أي منذ الستينات تتاقتص عدد 
المشتغلين في القطاع الفلاحي وذلك لظروف إجتماعية كالهجرة والذزوح 
القن نحو المدن أو لظرو ف تطور النشاط الصناعي وقطاع الخدمات 


كالتع اة ولتار ةو القل: 


فاذا كان التشغيل الزراعي يمثل 60 من عدد السكان العاملين سنة 


EA 


7 فان هذه النسبة انخفضت الى %0 سنة 1977 ثم الى %25 
سنة 1986 . (1) 

ونجد الكثير من الدراسات والتحاليل الإقتصادية تأخذ مؤشر نسبة العاملين 
ی لز اة كمقيان التطلور الإقتضادي» غير أنه لالمكن أن يكن 
مؤشرا دالا على تطور البلد الإقتصادي والإجتماعي. 

فمغلا إن بلادنا يشتغل فيها نسبة ضئيلة من العاملين في الزراعة تصل 
5ه غير أنها تعتبر من البلدان النامية. 

وفي هذا الفصل الثالث من البحث فاننا سنحاول فيه دراسة المراحل 
المختلفة لتطور التشغيل الزراعي في مختلف التنظيمات الإنتاجية 
الزراعية والعقارية وإستعمال الألات في الزراعة وذلك وفقا للمباحث 
التالية : 

المبحث الأول : نظرة عن تطور التشغيل الزراعي قبل 1962 

المبحث الثاني : تطور التشغيل في الزراعة بعد الإستقلال الوطني 
المبحث الثالث : الحيازات الزراعية والتشغيل 

المبحث الرابع : المكننة الزراعية والتشغيل 
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المبحث الول : نظرة علمة عن التشغيل في الزراعة هل عم 1962 


يؤكد الكثر من الخبراء الإ#تصاليين إن الجزائر لم تعرف إستخدم العمل المأجور في الزراعة إلا في لاخر القرن 
التاسع عر 

فقد لجا الإستعمار الفرنسي في السابق تتيجة عدم وجود اليد العالة في الجز اثر إلى إستخدام السجناء و العسكريين و 
المهاجرين من المغرب وتونس وذلك لأذاء بحعض الأعمال الزراعية . 

فحسب شولي ٠‏ أله حتى بدلية القرن العشرين كان إستعمال اليد العاملة في الجز اثر أساسيا بصفة مؤقة . 

ولقد ساهمت بعض لواح المزروعات التجارية في .زدإرة وإستعمال على نطق واسع العمل المأجور مثل زراعة الكروم 
و الحولمض نظرا لال التوسع في زراعة هذه المحاصيل التجارية تتطلب الكثر من الخدمات و الأعمال الزراعية . 
فكاتت منطقة متيجة الخصبة باز اضيها الزراعية و مكاثها الجغر افي الممتاز مخصصة أساسا لهذه المتتجات الزراعية 


هری 
كما كانت هذه المنطقة الزر اعية الهامة محل إستقطاب وجذب الكثر من العمال الزراعيين وخاصة من المناطق الجبلية 
الفقير ة المحيطة بها . 


ويؤكد أحمد هني لن إدخال زراعة الكرمة في الجز اثر كانت بداية لتطوير العمل المؤجور في الإ#تصا الجزاثري » كيا 
ل التوسع في هده الزراعة كان على حساب بعض المزروعات المحلية الأساسية وأيضا على حساب الطبيعة . وفي 
بدايبة القرن التلسع عشر أي في سنة 1974 على سبيل المثل كان المجتمع الجز الزليمنل فيه الملاكرن و الخماسون 
نحر 80 %6 من السكان . 

ويعتي ذلك أن العمال الزراعيين لايمتلون إلا نسبة ظئلة من حجم السكان . 

ويوضح الجدول التالي هذه الحالات ١‏ 


توزيع السكالن الزراعون 
1960-0 


المصدر + د. عبد اللطيف بن أشنهو ./ تكرن التخلف في الجز ارز ص 1/97 


- S. BEDRANI : LES POLITIQUES AGRAIRES P.242 
- C. CHOULET : MITIDJA AUTOGERIE 
- AHMED HENNI : LA COLONISATION AGRAIRE ET LE 
SOUS DEVELOPPEMENT 
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وبالنسبة للملاكين فقد إنخفض عددهم أيْضا بنسبة كبيرة. فلاا ڪان عددهم سنة 1930 يمل نحو 
4 مالكا فقد إتخفض هذا العدد سنة 1960 ليصل إلى 174000 مالكا أي ٽه في الوقت الآاي 
إتخفض فيه عدد الخماسين و الملاكين إرتقع فيه عدد المأجورين ويعيني ذلك تحويل الملاكن و 
الخماسين إلى عمال أجراء وذلك سواء كالوا عمالايشتغلون بصفة دائمة أي مؤقتة أ موسمية . 

وتجدر الإشارة ل إستخدلم الآلات قي الزراعة وتطبيق يعض السياسات الزراعية من طرف الإستعمار 
الأدروبي ٠‏ ساهم في تخفيض عدد العمال المأجورين في الزراعة بحيث بلغ 421000 عاملا أجيرا 
سنة 1960 بعد لن كلن عددهم سنة 1954 نحو 579000 فأجيرا. 

و لايشتغل العمال الزراعيون إلا بصفة موسمية أ مؤقة بحيث نجد ل %50 من الماأجورين في 
اإزراعة سنة 1954 يعملون لكل من 100 يوم عمل في السنة . 

ونشير بعض الإحصاتيات لن هناك نحو 4599 إستغلالة زراعية لستخدم إلا اليد العاملة المؤكة ء وق 
نهار الاستد بدراتي ٠‏ أن مجموع الإجراء الزراعين في سنة 1960 الذين كلن عددهم يقدر ب 
0 عاملا جيرا لاتجد منهم إل 35 % من الإجراء الأين يعملون بصفة دائمة (4) 

غير أله بعد تطور الزراعة التجارية الر أسمالية وخرب و لملاق الفلاحين الجز اثريين تحولت البنية 
الإإجتماعية الريفية » بحيث أصبح العمال الأجراء في الزر اعة يشكون الأغلبية بالنسبة للسكلن العاملينء 
فقد بلغ عدد العمال الزراعيون سنة 1954 نحو 458000 أجيراء لما الخماسون فقد تر لجعت سبة 
ععدھم إلى 9 %. 

ويبين الجدول التالي هده التخيرات في بنية السكان الزراعين ٠‏ 


بمبة السكان الزراعيين 


1960 -1930 0 
4دول ر7 4-3 الرحدة 10 
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المبحث 2 : تطور التشغيل فى الزراعة منذ الإستقلال : 
بعد ن اسر شا وضعبة التشغيل في العهد الكولونيا نحاول دراسة 
E‏ ضعبة وتطور الت لتشغيل و ذلك من خلال مختلف ال ظمات الإقتصادىء 


ell NENT Ae aCe SNES. TERE GENTS 
ني عر فتها رر عه الجر رة ملد لاان لو سي‎ E N 


2 1 - التسيير الذاتي والتشغيل : 

إن المزارع التي كان يشتغل فيها العمال الزراعيون سواء بصفة دائمة او 
مؤقتة قبل الإستقلال الوطني» كانت تابعة للمعمرين الفرنسيين. 

وبمقتضى المراسيم التي صدرت سنة 1963 فقد أممت الأراضي والألات 
والحيوانات التي استولى عليها العمال الزراعيون وبناء على هذه المراسيم 
فان العمال بادرو! بمباضرة عمليات تظيم الإنتاج والتسيير في ضكل 
هبئات منتخبة وبمشاركة واشراف سلطات الدولة. 

ولقد حافظ هذا التنظيم الجديد لإستغلال الأرض والتسيير على الفروقات 
التي كانت متواجدة بين أصناف الفئات العاملة في الزراعةء أي بين العمل 
الدائم والعمل المؤقت أو الموسمي» وبالرغم من استمرار هذه الفروقات 
بين العمل الدائم والعمل الموسمي» فان العمل الدائم إرتفع بالمقارنه مع 
العمل الموسمي وذلك خلال سنوات السبعينات» فإذا كان العمل الموسمي 
فيي الزراعة سنة 1960 يمثل %65 من مجموع العمل الزراعي» فان هذه 
النسبة انخفضت في سنة 1977 إلى %53. 

ولقد تطور عدد العمال الزراعيين منذ 1979-1967 بثلاثة مراحل : 


ت9 ~~ 


المرحلة الأولى : من سنة 1970-1967 وفي هذه المرحلة عرفت زيادة في 
عدد المشتغلين بالزراعة فقد انتقل العمال من 252560 عاملا سنة 1967 
الى 275979 عاملا في سنة 1970. 

المرحلة الثانية : من سنة 1975-1972 فيي هذه المرحلة عرف التشغيل 
انخفاضا في عدد العمال الزراعيين بمتوسط 23491 عاملا خلال المرحلة. 
المرحلة الثالثة : من سنة 1979-1975 

في هذه المرحلة شهدت إنخفاضا شديدا في عدد العمال الزراعيين بلغ 


حوالي 30.000 عاملا وذلك بالمقارنة بسنة 1975. 


أما حجم التشغيل أي عدد أيام العمل» فقد عرفت هي الأخرى إنخفاضا 
من حوالي 62 مليون يوم عمل في الموسم الفلاحي 1967- 1968 إلى حوالي 
2 مليون يوم عمل خاال الموسم الفلاحي 79-78 أي بسبة %19,1 . 
ونستطيع القول» أن التشغيل في الزراعة خلال عشرين سنة لم يصل بعد 
الى المرحلة السابقة عن الإستقلالء ويمكن ابداء بعمض الملاحظات 
التالة : 

- إن حجم التشغيل إنخفض نظرا لإعتماد السياسة الزراعية منذ الإستقلال 
على إقتلاع أشجار الكروم وتعويضها بزراعة الحبوب» حيث أن زراعة 
أشجار الكروم تتطلب عددا أكبر من الأيدي العاملة. 

- إن انطلاق المخططات الوطنية وخاصة المخطط الرباعي الأول 73/70 
عرف بداية ظهور أنشطة صناعية» كما أن هذه المرحلة شهدت تطبيق 
الثورة الزراعيةء وإن مثل هذه السياسات ساهمت بدور كبير في أنسياب 
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لكذير من العمال الموسميين سواء نحو القطاع الصناعي. ايفطاع الخدمات أي نحو التشقيل في 
لثورة الزراعبة كمستفدين. 
بيين الجدول التالي تطور وضعية النشضل منذ (1979-1967) 


جدول يبين تطور عدد وحجم العمل 
خلال سنوات 19067 ۔ 19719 


و و الو ده 2 

السنوات متوسط عدد إ 671 | 685 أ 69 13 | 4 | 15 | 16 | ١ | TT‏ 

وحجم العمل السنوى | 65 أ 69 | 10 ET‏ 
الدائەون 1 | 13 | 1 HESE‏ 
> عد اعناق 57 | 608 | 414 3364| 20 | 3482 | 3364 | 3120 | 3089 | ا 
- حجم العمل ت | 


الموشتون 3 | 2 و 0 9 
۔ عددالسال 2627 | 2593 2254 | 2616 | 2491 | 1975 | 2244 دد بداد 
- حجح العمل 

HHHH 
عدد الل‎ 

- حجم الل 

اجنو 20 | 20 

عدد الال 509 | S236 | 5409 | 5364 | S40 S881‏ 
- حجم الل 


SOURCE : RAPPORT DU GROUPE INTERMINISTIEL 
SUR LEMPLOI DANS LAGRICULTURE. 
MARS 1987 TN°3. 
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2.2 - التشغيل الزراعي خلال المخطط الخماسي الاول 1980 . 1984 : 
شهدت هذه المرحلة التى إنطلق فيها المخطط الخماسي الأول إنتعاشا في التنمية الزراعية نتيجة 
الإستثمارات المخصصة للقطاع الفلاحي › حيث إرتفعت إلى 19 مليار دج كما عرف الحجم العام 
للإستتمارات » خلال مدة المخطط نموا يقدر ب 262 % بالمقارنة مع المخطط السابق . 


أ - المخطط الوطني وأهداف التشغيل 
إن إحتياجات الزراعة بالنسبة لحجم التشغيل سنة 1984 يقدر بأكثر من 22 مليون يوم عمل 
بالمقارنة مع سنة 1979 . 
وهذه الإحتياجات المتزايدة في أيام العمل تثرجمها الإجراءات الخاصة بعملية التكثيف في الزراعة 
لوسائل الإتتاج » وتوسيع المساحات الزراعية المروية › وتطوير تنمية الحيوانات وخاصة تربية الأبقار 
و الدواجن .... إلخ . 


. ب- وضعية التشغيل سنة 1984 : 


بلغ مجموع العمال الزراعيين في القطاع العصرى ( التسبير الذاتي ) نحو 401000 عاملا منهم 
0 دائم أي أكثر من 54416 % و 184681 موسمي أي84٬45‏ # ويتوزع العمال 
الدائمون على المؤسسات الزراعية التالية : 


توزيع عدد العمال الدائمون في القطاع الزراعي العمومي حسب الهيئات 


جدول رقم : Y3‏ 


الهيئات التسيير | التعاونيات أ الدواوين الإدارة الإدارة معافد معاهد المجموع 
ا ف اسسا | | سسا سه | سا 
E‏ 
العدد 
RR EES‏ 


SOURCE : RAPPORT DU GROUPE INTERMINISTERIEL 
SUR LEMPLOI DANS LAGRICULTURE 
MARS 1987 P.6 
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وبالنسبة لعدد العمال وأيام العمل عرفت تطورا خلال هذه المرحلة كما يتبين ذلك من خلال الجدول 


التالي ٠‏ 
جدول بين عدد العمال وأيام العمل 
فی سنهۀ4وو1 
جدول رق :` 7 6 


Y 
40 الوحدة‎ 


عدد العمال و اياج العمل 
أصناف العمال 


المصدر : نفس المرجع السابق ص: 6 IDEM : P.6‏ 
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2 3 - التشغيل الزراعي خلال المخطط الخماسي الثاني 1989-1985 : 


بلغت الإستثمرات الزراعية في المخطط الخماسي الثاني نحو 30 مليار 
بعد أن كانت 19 مليارا د.ج خلال المخطط السابق. 

وكانت هذه الإستثمرات موجهة أساسا لتنمية المشاريع الزراعية التي 
تساهم في إنشاء فرص العمل والتشغيل وذلك مثل العمليات الخاصة 
بتفمية السهوب وإستصلاح الأراضي وتنمية الزراعات الإستراتيجية 
وإقامة السدود وغير ذلك من المشاريع الفلاحية التي تساهم في تنمية 
وتطوير النشاطات والخدمات الفلاحية. 

وكان هدف المخطط يرمي إلى زيادة عدد العمال إلى 400 عاملا وذلك 
للمحافظة على عدد العمال في القطاع الزراعي نظرا لأنه في سنة 1985 
أحيل على التقاعد نحو 13000 عاملا. 

كما تجدر الإشارة أن عدد العمال في سنة 1986 وذلك بالرغم من 
الإستثمارات لم يرتفع بدرجة محسوسة إذ بلغ نحو 22.4000 عاملا. 


2 4 - التشغيل الزراعي في القطاع الخاص : 

إذاكان القطاع المسير ذاتيا الذي يحوز على أخصب الأراضي الزراعية 
وأنواع المحصولات الزراعية الأساسية» لم يتمكن من المحافظة على 
عدد المشتغلين في الزراعة»ء فإن القطاع الخاص هو عكس ذلك» فبالرغم 
من الإمكانيات المحدودة لنوعية الأراضي الزراعية وظروف الإنتاج 
الصعبة فإن هذا القطاع ساهم في تطوير الأنشطة الفلاحية والتشغيل 
الزراعي. 


2 


فإذا حاولنا مقارنة التشغيل الزراعي في قطاع التسيير الذاتي مع القطاع 
الخاص» فاننا نلاحظ أن القطاع الخاص يوفر 4 مرات أكثر من عدد 
المشتغلين في قطاع التسيير الذاتي. 

وقد عرف أيضا انخفاضا خلال الفترة مابين 1966 - 1979 فاإذا كان عدد 
المشتغلين في الزراعة سنة 1966 يبلغ نحو 000 81 11 عاملا فقد اإنخفض 
هذا العدد إلى 104100 عاملا في سنة 1973 ثم إلى 850.000 عاملا سنة 
79. 
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التشغيل الزراعي في القطاع الخاص 
16 - 1979 


Rapport interministeriel sur emploi dans I Agriculture. :دzkl‎ 
MARS 1987. 


نلاحظ من هذا الجدول وذلك بالمقارنة مع عدد العمال الزراعيرن في القطاع المسير داتيا » ان عدد الموسميين الزراعيين بمثلون 
عددا اکير بالمقارنة مع بجموع العمال . 

كما أن إنخفاض عدد العمال الزراعيين خلال الفترة المذكورة من 1966 - 1979 كان يتم بأعداد قليلة على حلاف الوضعية في 
القطاع العمومي . 

اا بالنسبة للتشغيل الز راعي خلال سنوات 1985- 1986 فإن عدد العمال إخخقظ من 792000 عاملا سنة 1985 إلى 760.000 
عاملا قي سنة 1986 ما حجم العمل فد إنخفض من 174 مليون ييوم عمل إلى 167 مليون يوم عمل وذلك خلال نفس الفةرة. 
وان الجدول التالي يبين ذلك : 


تطور التشغيل قي القطاع الخاص 
خلال 1985 - 1986 


جدول رقم : 2 + الوحدة : (ً 
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التشضل الزراعي شي قطاع التورة الزراعية : 


إن التشعيل في قطاع الور ة الزراعية عرف تطورا وخاصة بالنسبة للتعاونيات الزراعية الجماعية التى 
تقوح بتتمية وتطوير المحاصيل الزراعية وتربية الحيوانات ودلك بخلاف تعاونيات الإستصلااح التى 
ويتضح من الجدول التالي إن عدد المستقيدين الخو اص قد تطورء فلاا كان عددهم في بدلية سنة 1976 
يمنل نحو 7,4[ % فإنه إرتقع إلى 13,3 % جالنسبة 7/979 ودلك من مجموع عدد المستفيدين . 

وبناء على ماورد في معطيات وز ارة الفلاحة و الصيد البحرى ٠‏ قإن النورة الزراعية كاتت تمدف إلى 
إنشاء لكر من 15 مليون يوم عمل قي السنة . 

ويتين من الجدول التالي تطور عدد المستقيدين في طاح الذورة الزراعية . 


التشغيل الزراعي في خطاع التورة الزراعية 
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2 6 التشغيل الزراعي في المستتمرات الزراعية : 


بالنسبة لليد العاملة في المستلمرات الزراعية نتيجة صدور قانون ضبط 
كيفية إستغلال الأراضي الفلاحية سنة 1987. فبمقتضى هذا القانون فإن 
المزارع الإشتراكية السابقة أصبحت مهيكلة ضمن مجموعات من 
المستثمرات الزراعية بلغت نحو 88.000 مستثمرة وذلك سواء كانت هذه 
المستتمرات جماعية أو فردية. 

وتقدر مساحة هذه المستثمرات الزراعية ب 2,2 مليون هكتاراء ويقوم 
بإستغلالها مجموعة من المنتجين الفلاحيين بلغ نحو 160.000 منتجا. 
وبإعتبار أن هذه المستثمرات الزراعية تعتمد أساسافي مجهودها 
ونشاطها الإنتاجي الفلاحي على المجهود الشخصي للمنتج المستثمر› فإنها 


لا تلجأ إلى طلب وإستخدام العمل الماجور بصفة دانمة إلا نادرا. 


فحسب التحفيق الذى قامت به وزارة الفلاحة والصيد البحرى سنة 1995 
فإن %1 من الإستثمرات الزراعية فقط تقوم بإستخدام اليد العاملة الأجيرة 


الدائمة. 


غير أن الأغلبية الساحقة من المستثمرات الزراعيةء فإنها تلجأ إلى تشغيل 
اليد العاملة الموسمية وذلك أتاء فترات النشاطات الزراعية المختلفة. 

أما من حيث توزيع اليد العاملة على مختلف مناطق الوطن» فإن الساحل 
الشرقي يستخدم أكثر من نسبة %65 من اليد العاملة الأجيرة. 


ELE 


2- 7- تطور التشغيل في الغابات والصيد البحري : 

لاتقتصر الأنشطة الفلاحية التي تساهم في إنشاء فرص العمل والتشغيل 
على بعض الفروع الزراعية الخاصة بالإنتاج النباتي أو الحيواني» بل أن 
هناك بعض الأئنشطة الفلاحية الأخرى التي لها أهمية وتلعب دورا هاما 
وأساسيا في تتمية وتطوير التشسغيل الزراعي وخاصة قطاع الغابات 
والصيد البحري. 


أ - قطاع الغابات : 


لقد تعرضت الثروة الغابية في بلادنا إلى أضرار جسيمة وخاصة من 
جراء عمليات التهديم والحرق وقطع الأشجار من طرف الإستعمار 
الفرنسي» غير أن بعد إحراز الإستقلال الوطني قامت الدولة بإتخاذ 
إجراءات معينة كانت تهدف إلى ضرورة إعادة الإعتبار للغابات سواء 
بإعتبارها أداة للمحافظة على البيئة الطبيعية وخاصة الأرض الزراعية 
من ظاهرة الإنجراف والتأكل للتربةء أو بإعتبارها عنصرا مهما عن 
طريق إدماجها في التنمية الإقتصادية والإجتماعية. 


حيث كانت تنمية وتطوير الغابات تهدف إلى ضرورة إمتصاص ظاهرة 
البطالة التي كانت متفشية في الأرياف ومن جهة أخرى كانت تهدف 
أيضا إلى محاولة توفير الشروط من أجل إستقرار السكان الريفيين. 
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للأراضي الغابيةء كما أن هذه المناطق المزروعة بالغابات متواجدة بصفة خاصة 
في الشمال وذلك بمعدل %9 وهذا أقل من المعدل الذي يجب أن يكون في حدود 
5 من أجل المحافظة على الوضع الطبيعي للبيئة. 

1 أهمية الغابات في تطوير التشغيل : 

إذا كانت بعض الأنشطة الإقتصادية تتطلب موارد مالية وبشرية ومادية هامة من 
أجل إنطلاقة وإنجاز المشاريع الإقتصاديةء فإن تنمية وتطوير أشجار الغابات 
لاتتطلب هذه الأموال والوسائل الكثيرة» نظرا لأن أغلب العمليات الخاصة بزراعة 
الأشجار والمحافظة عليها وتطويرها يغلب عليها الطابع اليدوي» لذلك فإن قطاع 
الغابات تلعب دورا كبيرا في إحدات وتطور وجود مناصب الشغل للأغلبيية 
الساحقة من السكان الريفيين. 

ويمكن حصر الثروة الغابية التي تتمتع بها بلادنا والتي تساهم في إمكانية إحداث 
مناصب العمل الجديدة فيما يلي : 

- وجود مساحة تقدر ب 200.000 هكتارا من أشجار غابية صغيرة يمكن إستغلالها 
وإدماجها ضمن الإقتصاد الوطني› 

- وجود مساحة نحو 43.000.000 من شجيرات الحلفاء تتطلب ضرورة تهيئتها 
وتنميتها سواء من أجل الصناعة أو من أجل الرعي والمكافحة ضد التصحر؛ 

- وجود مسأحة تقدر ب 5000.000 8# تتطلب التشجير ومحاولة تسخير جزء منها 
من أجل التشجير الصناعي بهدف إنتاج الخشب وذلك حتى نحاول تقليل من التبعية 
الخارجية من هذه المادة. 

- وجود مساحة تقدر ب 12.000.000 ه وهي عبارة عن أراضي جبلية تتطلب 
التشجير وذلك بهدف الوقاية من الإنجراف وتعرية التربة. 
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 تابإفلا التشغيل في فطاع‎ =  .. 


إنه بال رغم من اإمكايات الهائلة التى تمت بها بلادنا من الثوة الغلية . فإلهالم شساهم في ية 
وتطوير التشغيل . 


فا كان عدد العمال الاين يشتخلون في قطاع الغابات يبلغ 352 شخصافي سنة 1962 فقد إرتفع هذا 
العدد إلى 3282 شخصافي سنة 1968 . 


ما في سنة 1978 > فقد إرتقع هدا العدد إلى 22880 شخصاخ إلى 37066 شخصا ثم إنخفض في 
سنة 1986 إلى 34304 شخصا . ويرجع هذا الإتخفاض » مقارنة بنسبة 1984 إلى توقف الكثر من 
المشاريع الغابية نتيجة إنخفاض المو ارد المالية للدولة من تصدير البترول . 


ويبين الجدول التي هذه التطورات . 


تطور النشغيل قي الفابات 


جدول رقم 2س 4 


المصدر 
SOURCE : RAPPORT DU GROUPE‏ 
INTERMINISTERIEL SUR L’ EMPLOI DANS L’AGRICULTURE‏ : 
MARA : MARS 1987‏ 
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ب - الصيد البحري : 

1 - أهمية الصيد البحري : 

يبلغ طول الشريط الساحلي لبلادنا حوالي 1200 كلم من الشرق إلى 
الغرب غير أن الإستهلاك الفردي للسمك في بلادنا مايزال ضعيفا جداء 
فهو في حدود 5-4 كغم فقط في السنة. 

وتعتبر هذه الكمية الضئيلة من متوسط الإستهلاك الفردي بأنها لا تعكس 
الإمكانيات والوسائل المتوفرة» ومن جهة أخرى فإنها تعتبر أدنى مستوى 
بالمقارنة مع البلدان المجاورة. 

2 التشغيل في الصيد البحري : 

لم يأخد قطاع الصيد البحري بعناية ومكانة هامة منذ الإستقلال وذلك من 
أجل تحديث وتطوير خدمات الصيد البحري» إذ أن الإستثمرات خلال 
المخطط الخماسي الأول 1984-80 لم تبلغ سوى 1030 مليون د.ج ومن 
جهة أخرىء» فإن تنظيم أنشطة الصيد البحري عرفت عدة تغيرات مختلفة 
الأمر الذي لم يسمح بإنشاء نظام فعال وديناميكي لمهنة الصيد البحري› 
ونتيجة لهذه الوضعية العامة في ميدان الصيد البحري» فإنها كانت لها 
تأثيرات مباشرة على تطور التشغيل في مختلف أنواع خدمات الصيد 
لبحري. 


لد بلغ عدد الأشخاص الذين يشتغلون في قطاع الصيد البحري سنة 1986 


یه 


حو 7 صیاد منهم 15700 صياد في القطاع الخاص. 


source : statistique agricole Juin 1968 P.109 
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1 - الحيازات الزراعية في القطاع المهيكل ٠‏ 


بلفت الحيازات الزراعية في التطاع المهيكل 88000 إستفلالة زراعية بمساحة إجمالية تقدر ب 
0 هکتار ١‏ 


وتنقسم هذه الإستغلالات أي الحيازات الزراعية إلى حيازات جماعية وفردية. 
أ الحيازات الجماعية ٠‏ 


تبلغ عدد الحيازات الجماهية نحو 32000 إسنتمارة. ويستغلها 160000 منتجا ويتبين من الجدول 
التالي توزيع هذه الحيازات. 


مساحة الإستغلالات الزراعية 
في القطاع المهيكل (العام) 


جدول رقم ۰ 2 A1L-‏ 3 
الوحدة 10 
انار 


REGARDS SUR LE FONCIER N°42 MARS 1995 P.43 
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ب الحيازات الفردية : 


بلغ عدد الحيازات الزراعية الفردية 56000 حيازة وتوزع هده الحياز ات ڪما يلي ۾ 


الأستغلالات الزراعية الفردية 
وحصتها من المساحة و عدد المنتجین بها 


نفس المرجع الق 19EM P.44‏ 


Not - 
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25- الحيازات الزراعية هي القطاع الخاص ٠‏ 
إن الحيازات الزراعية في القطاع الخاص ماتزال تعاني من صعوبات كبيرة وذلك من أجل محاولة 
تكوين وإنشاء إستتمارة زراعية مذاسبة للمشروع ال#فتصادية و لتطوير وتنمية الإلتإج الزراعي › 
فالظروف الإ#فتصادية و الإجتماعية تركت اثرا سلبية على طبيعة الملكية الزراعية ونشاطها الزراعي 
كظاهرة التفتت و التقطع للحيازات الزراعية . 
قف بلغ عدد الجيازات الزراعية ٠‏ 902926 إستغلالة بمساحة إجمالية تقدر ب 4342373 هكتار أي 
ك متوسط مساحة الحيازة الزراعية تقدر ب 4,89 هكتار ومعنى ذلك أن مثل هذه المساحات 
الصغيرة اتستطيع لن تشكل قاعدة لمختلف المشاريع الإقتصادية الزراعية من أجل السوق 
و المبادلات التجارية . 
ويبين الجدول التالي الحيازات الصغيرة وأهميتها بالنسبة لمجموع الحيازات الزراعية في القطاع 
الخاص ٠‏ 

مساحة الحيازات الزراعية في القطاع الخاص 

جدول دق اے ۸13 


3 
الو حدة 10 


الحبازات | ل من أ 10-5 ه 20-10 ه| 50-20 حأ 100-50 E‏ 
المساحة | 5ه 
100 
26 20 21 28 
اإتفدك| 669,55| 124,36| 705, 67 35,041 1 5 . ,0 102,926 
0 100 
جک ت Ea‏ 
ENES‏ 


RAPPORT SUR LA SITUATION ACTUELLE 
ET LES PERSPECTIVES DE L’ AMELIORATION DE SA COLLECTE 
DES CEREALES ET LEGUMES SECS. 
AVRIL 1987. P. 14. 
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دور الحبازات الزراعبة في النشفيل ‏ 

ماهي الحيازة الزراعية التي تستخدم كث لليد العاملة ؟ 

العو امل الاأسلسية لزيادة النشغفيل قي الحبازة ٠‏ 

إن إستخدل العمل المأجور في الزراعة يرتبط بعدة عوأمل و مؤشراث معينة كحجم الحيازة الزرأعية 
وتطور درجة الإعتماد على السوق و المبال لات التجارية الزراعية في الإقتاج ٠‏ و واج المحصو لات 
الزراعية ‏ ونوفير المياه وإستعمال المخصبات الزراعية ٠‏ إن كن هذه العوأمن وغيرها سهم في زيذة 
إستعمال العمل ونوسيع نشاطات النشغيل في الزراعة على نطلق ولس . 

إآ ل الحيازة الزراعية يقر ماتكون لكثڑ حجماء بقر ما شتعمن كث لعناصر الإتتاج المتطورة أي 
ها تكثف من إستعمال الألات و الأشمدة و البذور المحسنة و بالتالي اهم هذه المدخلات في زيلاة 
إستعمال العمل و التشغيل في الزراعة . 

النشغيل الكلمل و الجزئى فى الحبازات الزراعبة : 


إن الحجم المذاسب للحيازة الزراعية بساهم في التشغين الكامل لمو ارد و الطاقات الإتتاجية لمختلف 
المشرو عات الإهتصدية الزراعية و لريفية . : 

نما في الحياز ات الصغيرة فإن إمكانياتها الضعيفة و المحدودة لاتسمح لها بإستخدل الوسالل اإتتلجية 
لمتطورة ولذلك نجد لن هذه الحياز ات الزراعية تعيثى في وضعية النشغين غير الكامن نطهتها 
البشرية و غالبا ماتكون مدة التشغيل لمثل هذه الحيازات نتر اوح مابين 1 - 3 أشهر في السذة » وتعتر 
فترة عملية وجيزة وضعيفة جدا تعكس ننا ظاهرة الهدر الموارد البشرية . وتزداد هذه الظاهرة خاصة 
عندما تكون المو اسم الزراعية سيئة ناجمة ساسا عن أحوال الطقس و الجفاف و الفياضانات إل ... 
وتبين من الجدول التالي حالات التشغيل غير الكامل في الحيازات الزراعية . 

4 حالات التشغيل غير الكامل في الزراعة مرول ر 14-2 ٠.‏ 
مدة العمل لجل من | مدة العمل من 3-1 | مدة العمل أكث من 3 | المجموء ۰ 


سر أشير 


اشير 


T1555 9310 16.845 49400 
23 23 654 


المصدر ٠‏ حسسن بهنون القطام النتيدي فى الزراعة . 
ص 165 


ع 10 ے 


فنلاحظ ان %65,4 من التشغيل هو اقل من شهر ومعنى ذلك أن التشغيل 
غير الكامل يسود مختلف أنواع هذه الحيازات الزراعية الصغيرة 
وخاصة الحيازات التي تقع في أراضي زراعية ضعيفة من حيث 
خصوبة الأرض ولا تتوفر على موارد إنتاجية مساعدة. 

فحسب إحصائية 1973 فإن حوالي 700.000 إستغلالة زراعية لم تعد 
تتحصل على دخل» كما أن هذه الإحصائية أشارت إلى وجود %80 من 
العائلات التي تعيش في الإستغلالات الزراعية صرحت بأن العمل 
الزراعي أصبح لايساهم إلا بنسبة %15 من الدخل العام. 

وهكذا نلاحظ أن التشغيل الثانوي هو الذي يمارس في أغلب الحيازات 
الزراعية وذلك نظرا لزيادة المدخول المتحصل عليها خارج الأنشطة 
الزراعيةء ولم يكن التشغيل الجزئي ضاهرة متواجدة في الجزائر فقط بل 
أن هذه الظاهرة متواجدة أيضا في البلدان المتقدمة» ففي اليابان حتى سنة 
5 كان التشغيل الجزئي فيها يمثل نسبة كبيرة بلغت نحو %78,1 من 
التشغيل الزراعي» وفي بريطانيا وذلك حسب إحصائية 1966 فإن حوالي 
0 استغلالة تقوم بالتشغيل الكامل» ونحو 230.000 إستغلالة تقوم 
بالتشغيل الجزئي. 

أما في بولونياء فإن %50 من الإستغلالات الزراعية تقوم بالتشغيل 
الجزئي. 


3 - 4 - المواسم الزراعية والتشغيل 

أ - الموسم الزراعي : 

تختاف المواسم الزراعية بحسب طبيعة النشاط الفلاحي > ففي زراعة 
الحبوب متل القمح والشعير فأن الموسم الزراعي ييدأً عادة في شهر 


7/۸ 1 


Text Stamp 


اكتوبر - نوفمبر وفي هذا الفصل تتكثف الأعمال والنشاطات الفلاحية 
الخاصة بعمليات حرث الأرض وتقليب التربة وتسويتها واضافة 

دة ور الارن وتختلف احتياجات الأيدى العاملة الزراعية في 
هذه النشاطات الفلاحية المتعددة وذلك بحسب نوعية الأرض الزراعية 
وخصوبتها ومساحة المزرعة أو المستثمرة الفلاحية» وطريقة الزراعة 
المتبعة واستخدام التكنولوجيا الزراعية » كما تتطلب زراعة الحبوب في 
فصل أخر الى خدمات أخرى كصيانة النبات والمحافظة عليه من 
الأمراض والطفيليات والحشائش الضارة ووضع الأدوية. 


وتتطلب زراعة القمح الى استعداد وتهيئة عدة نشاطات فلاحية لاجراء 
في موسم الحصاد وجمع المحصول ونقله وتسويقه والمحافظة عليه. 


أما بعض النشاطات الزراعية والخدمات الفلاحية » فانها تجرى في 
مواسم زراعية مختلفة مثل زراعة الأرز والذرة › حيث تقوم هذه 
النشاطات الفلاحية في فصل الصيف. 


وهناك أيضا مواسم زراعية متعددة أخرى كزراعة بعض أشجار الفاكهة 
والتشجير وجني الحوامض والتمور والعنب والزيتون وغير ذلك من 
المواسم الزراعية التي تتطلب خدمات وأعمال فلاحية. 


وهكذا نلاحظ أن الأنشطة الفلاحية تجرى خدماتها في فصول مختلفة من 


السنة حسب نوعية النشاط الفلاحي › فالمنطقة الزراعية التي تختص في 
زراعة الحبوب على سبيل المثال نجد أن الأعمال الفلاحية وبالتالي 


SALE 


Text Stamp 


التشىغيل الزراعي يتزايد ويتكثف في فصل الخريف والصيف» أما في 
فصول أخرى فان هذه المنطقة تفتقر الى الأنشطة الفلاحية والتشغيل 
الزراعي أى وجود البطالة الجزئية في هذه المنطقة الزراعية › وبالتالي 
تتعرض القوى العاملة الريفية فيها الى النزوح الريفي والهجرة الداخلية 
والخارجية. 

ب - تأثير الموسم الزراعي : 

إن الزراعة تخضع بصفة أساسية الى ظروف الطقس والمناخ والعوامل 
الجوية المتعددة وخاصة معدل سقوط الأمطار والحرارة المناسبةء وعلى 
هذا الأساس » فان الموسم الفلاحي يتحدد بهذا الوسط الطبيعي المناسب 
لنمو النبات وانطلاقة الأنشطة الفلاحية المختلفة › فاذا سقطت الأمطار 
بكميات كبيرة وفي أوقات مناسبة › فانه بالضرورة يكون الموسم الفلاحي 
غنيا بمختلف الأنشطة والخدمات الفلاحية التي تتطلب اجراء الكثير من 
الأعمال المكثفةء أما اذا كان الفصل يتميز بالجفاف ونقص سقوط كمية 
الأمطار ووجود البرد والصقيع واجتياج رياح قوية فان هذه العوامل 
كثيرا ما تؤثر على ضعف الأنشطة الفلاحية بالمنطقة. 

وهكذا › فبقدر مايكون التخصص التقليدي لبعض المناطق الزراعيةء 
تتعرض القوى العاملة الزراعية فيها الى البطالة الجزئية. وعلى هذا 
الأساس » فان تنويع الأنتاج الزراعي وتطوير تربية الحيوانات وترقية 
مستوى الخدمات الفلاحية » وتحديث الطرق والوسائل التقليدية تساهم 
بدرجة كبيرة في تقليل البطالة الجزئية وتسمح في نفس الوقت بفتح 
مجالات للتشغيل الزراعي على نطاق واسع في الزراعة. 


Text Stamp 


المبحث 4 : المكننة والتشغيل في الزراعة : 
ا ا 


u 


تميزت الزراعة الجزائرية أغاء فترة الإستقلال الوطني بوجود قطاعين 
¿ قطاع متخلف تقليدي بستعمل الأدوات والوسائل البدائية في 


الزراعة وقطاع حديث بستخدم المنجزات الفنية والوسائل والعتاد المتقدم 
في الزراعة. كما أن الزراعة الجز ائرية تميزت بصفة خاصة بأنها كانت 
موجهة نحو الخارج أي تعتمد بالدرجة الأولى على الصادرات الفلاحية 
المحصورة فقط في الكروم والحوامض والحبوب وذلك على حساب 
سيع السوق الداخلي ونسبة المزرو عات الغذائية الرنيسيب ية للسكان وقد 
أدت هذه العملية الى أر تباط الإقتصاد الوطني والزراعة e‏ خأصة 
بالإقتصاد الغذاني الرأسمالي وتدعيم التبعية لإستراد الوسائل والتجهيزات 
الصناعية a‏ , فرنسا | أو من بريطانيا ولتيجة لهذه 
الوضعية فان إستعمال الزراعة الجزائرية للألات الزراعية بقي ضعيفا 
ومتخلفاء ففي الفترة الممتدة بين 1962 - 1966 كان عدد الجرارات ضعيفا 
جدا فان جرارا واحدا لمسأحة تقدار 7 هكتارا غير أن هذه الحالة 
تغيرت بصورة جذرية منذ 1966 الى 1993 بحيث أصبح 1 جرارا لمساحة 
1 هکتارا. ونستطیع أن نستخلص وضعية الزراعة في الحالات التالية : 
تبعية حادة لإستيراد الألات الفلاحية وقطع الغغار من مصادر مختلفة 
وخاصة من فرنسا وبريطانيا. 


هيكلة اقتصادية متخلفة ناجمة أساسا عن اإنعدام الصناعة 
استمرار الطرق والوسائل النقليدية في الزراعة. 


es 
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انعدام الإطارات والعمال الإختصاصيين في التسبير والصيانة 

للعتاد الفلاحي. 
- وجو د بطالة وسوء استخدام لليد العاملة في الإقتصاد الوطني 

والزراعة بصفة خاصة. 
وأمام هذه الخصائص العامة في الإقتصاد الوطني فما هي الإجراءات التي 
اتخذتها الدولة لتغيير الوضعية الزراعية المتخلفة ؟ أو بمعنى أخز هل أن 
استر اتيجية التنمية الاقتصادية الوطنية عملت على زيادة أو تخفيض ترب 
التشغيل بصفة عامة والتشغيل في الزر اعة بصفة خاصة عند تحديت 
وادخال المكننة الزراعية '“. 
) 1 - المكننة الزراعية منذ 1962 - 1966 
تميز العتاد الفلاحي في بداية الستينات بالشيخوخة والتوقف المتكرر عن 
العمل الاجم عن العطب ونقص الغيأر وعدم التحكم فضي الصسانة 
والإستعمال الأمثل إلألات الفلاحية من طرف المنتجين الفلاحيين» فقد 
کان عدد الجرارات الفلاحية في هذه الفترة الممتدة من 2 - 1966 قليلا 

جدا ولا يستجیب للمتطلبات التي کانت تتطلب اجراء خدمات ز زراعية من 
الحرث ووضح الأسمدة ومقاومة الأمراض وإجراء العمليات الخاصة 
بالإاستصلاح وغير ذلك من العمليات والخدمات الفلاحية في الزراعة 
و لیخ هذا الأساس فان المكننة الزراعية في هذه الفترة كانت ضعيفة جدا 
BET E‏ ا 204,7 هكتارا وذلك إذا عرفنا بأن 
الجرارات خلال هذه السنة كان بقدر ب 36636 جرارا ویتبین من خلال 
حظيرة العتاد الفلاحي لىنة 65/64 الجدول التالي بأن القطاع الخاص كان 
یحوز على عدد معتبر من الألات الفلاحية خاصة :الک ن ات وألات 


الحصاد والدرس. 


AJ 
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حاظرة العتد الفاحى 65/64 
رول ر 3- AJ‏ الربرة همه 


ںا کد 


nn mn o. mn oe مس ہے م ت ی م سی‎ a mapa 


اله للتسوية المبفة 
للثربة | 
أل الحصك و الدرس 2 1 1 ! 4 
ESE‏ : 26 
SE EEE 1‏ 
مضخات 12 3 18 
عتاد المعالجة 13 11 31 أ 


SOURCE : STATISTIQUE AGRICOLE JUIN 1968 ; P.109 
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4 2 - المكذنة الزراعية خلال سنوات 1967 - 1980 


نلاحظ أن استعمال الجرارات في الزراعة هنر 67 - 77 أي نحو 10 ٠‏ 
سنوات لم يشهد تطورا وخاصة إذا وضعنا في الإعتبار أن هذه المرحلة 
تتميز بإنطلاق المخططات الوطنية للتنمية وإنطلاق عملية التصنيع وإنشاء 
المركبات الصناعية التي كانت تهدف إلى تدعيم القطاع الفلاحي بالعتاد 
اللازم والضروري لإجراء مختلف الخدمات والعمليات الزراعية. حيث أن 
القطاع المسبر ذاتيا في سنة 1977 بقي بالنقريب محافظا فقط ع 
الجرارات التي يحوز عليها خلال تلك العشرية وعلى العموم فان عدر 
الجرارات انخفض خلال هذه المرحلة وهذا يعكس ضعف استعمال 
المكننة الزراعية وتحديث وسائل الإنتاج الزراعية ويبين الجدول التالي 
هذا التنطور : 


د 
الجدول رقم : چ Ab‏ الوحدة : (10) 


تطور حظيرة الحرارات ف القطاع الفلاحي 77-67 


إستغلالات التورة 


الزراعية 


SOURCE / P. AGRAIRES EN ALGERIE P. 153 


CR.E.A 2 
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ج رر فقاوړ حدر د االات ادرړراعیه مند ن/ ل1 - ر<ال‎ 


إ١‏ كان لدينا في القطاع الفلاحي عدد الجر ارات في سنة 1977 نحو 39400 جر ارا فان هدا العدد إرتفع 
سنة 1993 إلى 929132 جر ارا أي بالزيادة 889732 جر ارا و أيْضا بالنسبة لللاآلات الحاصدة الدارسة 
فلن عدد هذه الألكت إرتقع من 4000 سنة 1978 إلى 85439 لل حاصدة دارسة أي بزيلة 81439 
حاصدة دارسة أي نستطيع القول أن إستعمال الألات خلال هذه المرحلة كان مكثفا ودلك باانسبة لجميع 
أصناف الألات الفلاحية ويتبين ذلك من الجدول التالي ‏ 


تطور حظيرة الآلات الفلاحية 
1993/1978 


جدول رقم: 2 7 


53152 [1991 [15901585 [I588 [1587 I586 [IS8 [1S8 in| 
SAERERLAERERKAKRKAKAKAE ادرو‎ 
Briss o |3 | s (saan 


آلات حاصدة 0,7 
دارسة 


EN ENEI EI ER EI KEENER EI ERED 


المصدر : تفرير عن المكننة في الزراعة لسنة 1993 
وزارة الفلاحة و الصيد البحري . 
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: -إستخدام الألات الزراعية‎ ١-6 


فيما يخص إستخدام الألات الفلاحية بطريقة عقلانية فإن هذه الظاهرة 
الخاصة بتشغيل الألات الفلاحية نلاحظ أن بلادنا تفتقر إلى الدراسة' 
والتحكم في كيفية تشغيل الألة بطريقة أطول مدة ممكنةء فالإستعمال غير 
الضروري للألة ونقص الصيانة والمحافظة على الألات الزراعية إن كل 
هذه المظاهر ساهمت في تخفسض مدة التشغيل والإستعمال للألة وذلك 
لمجمل حظيرة العتاد الفلاحي. إذ تشير الإحصائيات أن معدل تعطل 
الجرارات والحاصدات الدارسة هو %20 وإن أغلب هذا التعطل يتطلب 
إجراء إصلاحات هيكلية عميقة في الألة ويتبين من خلال الجدول التالي 
الخاص بتوزيع عدد الألات الفلاحية حسب النسبة العمرية. 


e - 
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حسب النسبة العمرية 


توزيع حظير ة العتاد الفلاحى 
Cami SA‏ 


آلات الحرث 
آلت المعاآجة 


SOURCE : RAPPORT GENERAL DU 
SECTEURAGRICOLE P/39 JUIN 1992 
MARA 
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ونلاحظ من خلال الجدول أن الجرارات والحاصدات هي تمثل نسبة 
كبيرة من الألات الزراعية التي يفوق عمرها 12 سنة. 
وتجدر الإشارة أنه من بين الأسباب التي أدت إلى نقص التحكم في 
حظيرة العتاد الفلاحي مايلي : 

- نقص وجود قطع الغيارء 

- عدم الملاءمة بين إحتياجات الألات الزراعية والتربة المناسبةء 

- نقص وجود الإطارات والعمال الإختصاصيين والمؤهلين لإجراء ‏ 
عملية الصيانة والمحافظة على الألات الزراعية. 


۶ - إنتاج وإستيراد الألات الفلاحية وتطور الإنتاج الوطني للعتاد الفلاحي : 


لم يبدا الإنتاج الوطني للعتاد الفلاحي وخاصة بالنسبة للجرارات 
والحاصدات إلا في سنة 1976 وذلك منذ إنطلاق مصنع قسنطينة وسيدي 
بلعباس بحيث بدأ يظهر الإنتاج بالإضافة إلى العتاد المستورد من 
الخارج. وهكذا بالرغم من إنشاء هذه المركبات الخاصة بالعتاد الفلاحي 
فإن حصة لإستيراد من الخارج بقيت مستمرة إلا أن حصتها إنخفضت 
لبعض أنواع الألات الفلاحية من الجرارات والحاصدات وبعض الأدوات 
الأخرى. ويتضح ذلك من خلال هذا الجدول التالي : 


Text Stamp 


الإتتاج و الإستيراد لالات الفلاحية ورو 


ل ات اة 4865 


SOURCE : P: AGRAIRES EN ALGERIE P : 26 
C.R.E.A. 


ME 
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محرکات ومضخات وجرارات كما عرفت CET‏ 
مستوی الأسعار اوق تبکات التوزيع وخاصة منذ انطاق أل ضت ات 
في القطاع الزراعي في أواخر الثمانينات. 
المؤسسات الصنأعية لإنتاج العتاد الفلاحي : 
تقوم بإنتاج العتاد الفلاحي ثلاث مؤسسات صناعية وهي : 

- مؤسسة الوطنية لإنتاج العتاد الفلاحي»› 

- مو سسة إنتاج العتاد الفلاحى بالجزائر› 

- مؤسسة طيب دحون. 


1 - المؤسسة الوطنية لإنتاج العتاد الفلاحي : 


ان هده المؤسسة تحتوي على خمس وحدات بطاقة انتاجية سنوية 


كما يلي : 


- مصنع قسنطينة الذي ينتج 5000 جرار و 9500 محرك ديازل› 


N 


ب - مصنع سيدي بلعباس الذي ينتج 750 حاصدة و 11000 ألة 
الي و 20000 أسطوانة للحرثء 

ج - وحدة رويبة التي تنتج 680٥0‏ ألة لخدمة التربة و 6500 عريبة 
وألات أخرى» 
حدة حمام بوحجر لانتا+ 0 ألة للحر ث و 300 عربة وألات 
أخر ىء 

ه - وحدة مصطفى بن براهيم التي تنتج 1900 ألة بذر و 1200 ألة 
رش وبعض الألات الأخرى. 
أي أن هذه المؤسسة طاقتها الإنتاجية تقدر ب 250150 قطعة وذنك لكل 
أنواع الألات الزراعية المختلفة. 


2 مؤسسة العتاد الفلاحي بالجزائر : 
ا 


وتقوم بإنتاج الألات الزراعية الخاصة بتكسير التربة وبعض الاألات 


الأخرى وذلك بطاقة إنتاجية 2860 ألة زراعية. 


3 مؤسسة طيب دحون والتي تقوم بإنتاج ألات زراعية للحرث. 


_ AIC 
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ب - المؤسسات الصناعية لإنتاج عتاد الری : 
المؤسسة الوطنية لإنتاج عتاد الريء 
- مؤسسة ريكطا لإنتاج عتاد الري» 


مؤسسة أنابيب. 


1 - المؤسسة الوطنية لإنتاج عتاد الري : 
و هذه المؤسسة تحتوي على الوحدات التالية : 


£ 


| - وحدة برواقية التي تنتج 68000 مضخة أفقية و 4000 مضخة 
ب - وحدة براقي التي تتتج 1000 مضخة عمودية و 6000 مضخة 
ج - وحدة رويبة والتي ننتج 500 مضخة عمودية و 200 مضخة 


د - وحدة الأغواط التي تنتج 120 مضخة يدوية و 1000 وحدة 


عمودية. 


2 - مؤسسة ريكطا بحسين داي والتي تنتج 2000 مضخة» 

3 - مؤسسة سيام بحسين داي والتي تنتج 2000 مضخة› 

4 مؤسسة أنابيب برغاية والتي تنتج ألات للري متطورة/إمعمل 
برج بو عریریج. 
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4 6 - نطور المكننه والتشغيل فى الزراعة 
لے 


1۔ تأر استخدام وتكثيف الألات الزراعية على تطور التشغيل الزراعى 
E a E‏ 


لقد أدى التطور الواسع لصناعة الألات والمحركات والوسائل الزراعية 
الحديثة الى زيادة معتبرة في نوعية الأعمال والنشاطات والتخصصات 
المرتبطة بالزراعة. 

وعلى هذا الأساس فان استخدام الجرار على سبيل المثال في الزراعة 
لايطرد العمال الريفيين , بقدر ما يسمح لهم بفتح مجالات وتخصصات 
نوعية في أعمال مختلفة في الميكانيك» والأكترونيك والكهرباء وغير ذلك 
من الأنشطة المساعدة لتقدم وتحديث الزراعة. 

كما ان هذه التخصصات الزراعية الحديثة تضمن في الوقت نفسه 
الأستقرار في العمل والتشغيل الكامل وتقليل " ظاهرة البطالة 
الهيكيلة" (1) والتخلف في مستوى نوعية العمل والتشغيل في الزراعة. 

وفي بلادنا لقد توسع استعمال الألات والمعدات والوسائل الزراعية 
الحذيثة على نطاق واسع» وكانت دافعا قويا لبروز أنشطة وأعمال 
وتخصصات . مختلفة في مستوى الشغل» بحيث قامت مشاريع ومرکبات 
صناعية ساهمت في خلق ورشات للعمل الزراعي وتحسين وترقية 
المهارات والخبرات الزراعية , كما لعبت دورا كبيرا في إنشاء معاهد 
التنمية الفلاحية والمراكز المختلفة للتجارب والأبحاث التطبيقية في ميدان 


الزراعة. 


1- الأستخدام الزراعي في البلاد النامية ص.12 رقم 6 منظمة الأغدية والزراعة للأمم المتحدة. 
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ب - تطور اسعار الألات الفلاحية : 


لقد كانت أسعار المنتجات ووسائل الإنتاج الفلاحية مقننة من طرف 
الدولة بصفة إداريةء وذلك حتى سنة 1983 حيث جرت عملية تحرير 
أسعار المنتجات الزراعية من الخضر والفواكه واللحوم وأصبحست 
أسعارها خاضعة للسوق أي للعرض والطلب. أما بقية المنتجات الفلاحية 
والزراعية متثل الحبوب والحليب وكذلك الألات الفلاحية والأسمدة 
والمبيدات فإن أسعار هذه المنتجات والوسائل بقيت خاضعة لتدخلات 
الدولة. 


وفيما بعد فإن هذه المنتجات والوسائل عرفت هي الأخرى تطورات في 
أسعارها الناجم عن رفع الدعم وتحرير الأسعار وخضوعها للسوق. 
ونستطيع أن نميز تطور إرتفاع الأسعار حسب المراحل التالية : 


- منذ سنة 1974 لم تعرف زيادة في أسعار الألات الفلاحية بحيث 
أستقرت حتى سنة 1983» 

- منذ سنة 1985 حتى اليوم نلاحظ إرتفاعا مستمرا في أسعار 
الألات الفلاحية. على سبيل المتال إذا كان سعر الجرار بمؤشر 100 سنة 
4 فقد إرتفع هذا المؤشر إلى 400 سنة 1984. ويبين الجدول التالي 
تطور أسعار الألات الفلاحية للجرارات والحاصدات سنة 1970- 1994. 


2 EP 
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تطور أسعار الألات الفلاحية 


جرار ذر | 18.2 38.1 38.1 47.6 663 | 663 | 79.6 | 17.8 257 350 350 7+ 
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المصدر : تقرير عن المكئنة الزراعية لسنة 1993 - وزارة الفلاحة والصيد البحري 
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وإذا كان يرى بعض المفكرين ان استعمال الألات والتقنيات الزراعية 
الحديثة تساهم في طرد ألاف من الفلاحين نحو البطالة وبالتالي فان التقدم 
في الصناعة , حسب هذه الأفكار» وإستعمال الألات الزراعية تكون سببا 
في ظهور البطالة واملاق وخراب الفلاحين في الريف. 


غير أن الواقع يخالف مثل هذه الأفكارء فالبلدان الصناعية المتقدمة 
الكبرى لم تكن فيها الصناعة سببا في إملاق وخراب الفلاحين» بقدر ما 
أحدثت تغيرات عميقة في الزراعة قضت في الوقت نفسه على الطرق 
والوسائل التقليديةء أي ان الزراعة أصبحت قطاعا عصريا يشغل الكثير 
من الأيدى العاملة المتخصصة والمؤهلة علميا ومهنياء وكانت هذه القوى 
العاملة طاقة هامة لزيادة الأنتاج والفعالية الزراعية» وبالنسبة لاستخدام 
الألات الزراعية والوسائل الزراعية الحديثة في البلدان النامية» فان 
إستعمال الألات الزراعية بكيفية مدروسة ودقيقة وكذلك بتكامل الألات 
والمنجزات الزراعية الحذيثة مع تطور الزراعة والتشغيل الزراعي» كان 
لها تأثير عميق على تطور التشغيل وزيادة إستخدام العمل الزراعي. 


لكن غلاء أسعار الألات الزراعية المتزايد يټط عزيمة الكثير من 
الفلاحين في إقتنائها وإدخالها في العمل مما قد يقلل اليد العاملة التي 
تشتغل بهذه الألات ونعود بالتالي الكلام إلى الأساليب التقليدية. 

ولا يكون إستخدام الألات في الزراعة سلبيا على تطور التشغيل 
والأنشطة الزراعية إلا إذا كنا ننظر الى إستخدام الألات بطريقة مجردة 
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على مستوى الوحدة الإنتاجيةء وآيضا إذا كان إستخدام الألات الزراعية 
يتم بصفة غير إنتقائية وملائمة للإنتاج والإ ستثمار للمشروع الزراعي. 

ج - الألات الزراعية والتشغيل : 

إن استخدام الألات "لانتقائية" (1) لايكون الا في الحالات التي تساهم فيها 
زيادة الإستخدام أو في الحالات التي تكون ضرورية للقضاء على 
الإختناق الموسمي في عرض العمل ومثال وذلك ضخ المياه من أبار 
الأنابيب وعمليات تطهير واستصلاح الأراضي الزراعيةء فإن هذه 
الأعمال تتطلب إدخال المكننة الزراعية عليها. 

ويختلف إستعمال الألات الزراعية فهناك ألات خاصة بالحرث والحصاد 
والجني والات أخرى خاصة بالمعالجة والبذر الى غير ذلك من الألات 
الزراعية المختلفة. 

بالاضافة الى ذلك» إن استعمال هذه الألات يتطلب ضرورة وجود 
المعدلات أو المساحات الزراعية الضرورية»ء فعلى سبيل المثال لايكون 
إاستعمال الجرار إقتصاديا إلا إذا تجاوزت مساحة المزرعة 50 هكتارا , 
كما أن استعمال معدات والات أخرى بالمزرعة يتطلب ضرورة البحث 
في كيفية التكامل بين استخدمات هذه الألات والمعدات الزراعية مع 
الأنشطة الزراعية المختلفة , اى البحث عن توزيع الأنشطة والخدمات 
الزراعية على مختلف الألات والمعدات الزراعية. 


(1) نفس المرجع السابى ص. 49 
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وعلى هذا الاساس؛ فإن إستعمال الآلات الزراعية تتطلب دراسة البيئة 
الزراعية والمساحة الزراعية ونوعية النشاط الزراعي والظروف 
الجغرافية الى غير ذلك من الشروط اللازمة لإختيار الألات الزراعية 
وعلاقتها بتطور التشغيل الزراعي» إذا أن العتاد الفلاحي اللازم لمنطقة 
السهول يختلف بالنسبة لمنطقة الهضاب العليا والمناطق الجبلية 
الصحراويةء كما أن الألات اللازمة للخضر والفواكه تختلف عن الألات 
المخصصة للحبوب واستصلاح الأراضي. 


وتجدر الأشارة ان استعمال الألات الزراعية لايتم حسب المواصفات 
التي تتطلبها البيئة الطبيعية والوضع الأقتصادي والأجتماعي , فقد كان 
التوسع في استعمال الألات الزراعية بصفة مفروضة على الفلاحين ولم 
يكن هذا الأستعمال مدروسا , كما ان الشروط الضرورية كانت ناقصة 
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متل العمال المهنيين لأصلاح الألات وقطع الغيار والصيانةء الأمر الذي د م 


في وجود مشاكل في حظيرة العتاد الفلاحي فقد كانت الجرارات كثيرا ما 
تتعطل , وأن معدل إستعمالها كان ضعيفا بالمقرانة مع الكثير من البلدان 
الناميةء فالجرار لايستخدم إلا لسنوات قصيرة 8 - 10 سنوات فقط في 
الوقت الذى يستخدم في بعض البلدان أكثر من 30 سنة. 


كما ان استعمال الألات الزراعية كان يتم لأغراض ومصالح لا علاقة 


لها بالنشاط الفلاحي» فالكثير من الجرارات تستخدم لشراء بعض الأشياء 
من مسافة بعيدة كما كانت تستخدم في النقل. 
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تعتبر الأجور بالاضافة الى تكلفة وسائل الأنتاج الأخرى كمؤشر 
اقتصادي هام يستعين به صاحب المشروع الزراعي من أجل انتاج 
بضاعة في السوق. 


وداتما في هذه الحالةء فإن المسير يسهر عل ضرورة مرازنة إستعمال 
ومزج عناصر الإنتاج المختلفة فاليد العاملة والألات الفلاحية بطريقة 
تمكنه من الحصول على ادنى تكلفة ممكنة .للحصول بالتالي على أكبر 
ربح ممکن. 


وتكکون هده الحالة طبيعية في السوق الحرة وأيضا في الحالاثت 
والشاطات الت تخل فا وة ت ةة م 


وعلى هذا الأساس» فعندما تتدخل الدولة في تنظيم بصفة صارمة سوق 
العمل والأجور» وكذلك فى النشاطات الأقتصاديةء فان الظواهر 
الإقتصادية تصبح بناء لے هذا التدخل غير خاضعة للتحكم فيها 
وضبطها من طرف المسير في السوق. 


وفي هذا الصددء فإن إستعمال الألات الفلاحية في بلادنا وكذلك استخدام 
اليد العاملةألزراعيةء كانت كل هذه الوسائل تتحكم فيها وتضبطها الدولةه 
أي ان أجور العمال وكذلك أسعار الألات الفلاحية كانت غير خاضعة 
للسوق» فكانت الدولة تضع الخطة أو البرنامج تلو الأخر من أجل تحديث 
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القطاع الفلاحي لمختلف المعدات والألات الفلاحية الضرورية وقد نجم 
عن هذه الوضعية ما يلى : 


* منذ الستينات» لقد كانت أجور عمال القطاع الفلاحي ضعيفة جدا 
بالمقارنة مع أجور عمال القطاعات الأخرى ولم تكن ظاهرة انخفاض 
الأجور الفلاحية عاملا على تقليل استعمال الألات الفلاحية» بل بالعكس 
فانها شهدت تطورا في استعمال الألات الفلاحية وذلك بالرغم من ان 
أسعارها شهدت استقرارا نسبيا. 


* منذ نهاية الستينات 1969 حتى سنة 1984 شهدت هذه المرحلة ارتفاعا 
مضاعفا للأجورالفلاحية , فاذا اعتبرنا مؤشر الأرتفاع 100 فان الأجور 
ارتفعت من %26 سنة 1969 إلى %۸50 سنة 1984. أما أسعار الألات 


الفلاحية منذ 1974- 1984 فقد بقيت مجمدة تقريبا. 


أي خلال هذه المرحلة ان الأجور تضاعفت في حين ان أسعار الألات 


الفلا ية بق َ تقرة : rr‏ 


لكن بعد سنة 1984ء فان أسعار الألات الفلاحية شهدت ارتفاعا كبيرا 
وخاصة بعد سنة 1991» بحيث إنتقل سعر الجرار من16000 دج سنة 
4 تم إلى 437000 دج سنة 1994 . وفي الوقت الذى شهدت فيه إرتفاع 
أسعار الألات الفلاحيةء فإن أجور العمال الزراعيين عرفت هي الأخرى 
ارتفاعا كبيرا ولكنها لم تصل الى إرتفاع مستوى أسعار الألات الفلاحية. 
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ولكن لنتساءل» هل يؤدى إرتفاع أسعار الألات الفلاحية بالمقارنة مع 
أجور العمال الى الأستغناء عن استعمال الألات الفلاحية واللجوء الى 
طلب أكثر لليد العاملةء أم بالعكس» أى أن ارتفاع أسعار الألات الفلاحية 
سيؤدى الى الطلب أكثر على الألات الفلاحية ؟ 


انه بالرغم من ارتفاع أسعار الألات الفلاحية وانخفاض أجور العمال 
الزراعيين نسبياء فإن المستثمرين سيفضلون‌اللجوء الى استخدام أكثر 
لوسائل الأنتاج الحديثة وعصرنة الطرق والوسائل التقليدية وزيادة الأنتاج 


الزراعي. 


إذ أن استعمال وتطوير وسائل الأنتاج الزراعية وانتشارها في مختلف 
الأنشطة الزراعيةء لم تكن وذلك منذ استعمال الأنسان الأدوات كوسيلة 

استعمال قوی الأنسان وتطویر عضلاته ومهارته وأفکاره في تحويل 
وسائل الأنتاج وتحقيق رغباته وبالتالي السيطرة على قوى الطبيعية 
وتسخيرها لأغراضه المتعددة. 


فاستعمال الألة في الزراعة لم تكن على حساب قوى الأنسان بل كان من 
أجل السيطرة على قوى الطبيعةء وصعوبة ومشقة العمل وأيضا كان 


استعمال الأنسان للألة من أجل زيادة الإنتاج. 


وتجدر الأشارة ان تطور استعمال الألات الزراعية في بلادنا كان على 
حساب تطور استعمال قوى الحيوانات متل الأحصنة والتيران والحميرء 
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فقد كانت هذه الوسائل الحيوانية وما تزال في بعض المناطق الجبلية 
والريفية تلحب دورا كبيرا في النقل. 

وهذا العامل له أسباب تاريخية , بحيث أن الأستعمار الفرنسي لم يساهم 
في تنمية وتطوير التكامل بين الزراعة وتربية الثروة الحيوانيةء كما أنه 
من جهة أخرى توسع استعمال الألات الزراعية بعد الأستقلال على 
حساب تنمية وتحسين الثروة الحيوانية وخاصة الأبقار والأحصنة. 
ونستخلص من تطور الأجور واستعمال الألات الفلاحية مرحلتين 
أساسيتين : 

المرحلة الأولى : 

عندما كانت الدولة تضبط سوق وأجور العمل وأسعار الألات الزراعية 
توسعت المكننة الزراعية على حساب العمل الحيواني متل الخيول 
والثيران والحمير. 

المرحلة الثانية : 

بدأت هذه المرحلة منذ انطلاق السوق الحرة بحيث أصبحت النشاطات 
الأقتصادية المختلفة خاضعة لظاهرة العرض والطلب , فشهدت تغيرات 
جدرية لأسعار الألات وأجور العمال وتميزت على الخصوص بارتفاع 
أسعار الألات الزراعية نسبيا أكثر من الأجور الفلاحية. 

وقد ساهمت هذه المرحلة في انكماش في كل من سوق تطور استعمال 
اليد العاملة الزراعية وأيضا في توسيع استعمال المكننة الزراعية. 
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بعدما تطرقا بصفة سريعة إلى دراسة كل من الزراعة في ی أدبيات التنمية 
الإقتصسادية والى تحليل مكانة الزراعة في التنمية الإقتصادية الوطنية وة 
بينا من خلال تحليل تلك المحاور الرئيسية بأن الزراعة تلعب دورا هاما 
لابالنسبة للتنمية الإقتصادية ذ فحسب» بل أيضا في إحداث مناصب شغل 
للكثر من اليد الحاملة الزراعية. 
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وفي هذا الفصل الثالت» فإننا حاولنا تحليل موضوع تطور التشغيل فى 
الزراعة في مغنلف القطاعات الزراعيةءبحيث أنها عرفت اإنخفاضا 
ملموسا فی تطور عدد العفال الز ر اعنين. 


و بالنسية للقاعدة الإنتاجية الزراعية آی المنستتمرة و الوحدة الإنتاجية 
الزراعية فان القطاع الزراعي لم يتمکن من انشاء وحدات اقتصاديت 
تستطيع المساهمة بفعالية في الإنتاج والتشغيل الزراعى. 


وفيما يخص بعض المدخلات الزراعية ومدى أهميتها في تطور التشغيل 
فقد بينا بان المكننة الزراعية وإستعمال المخصبات الزراعية والبذور 
المحسنة و التقنيات الزراعية الحدبذة تساهم بدرجة كبيرة في زيادة الإنتاج 
وتحسين الإنتاجية الزراعية وأيضا تفتح مجالات واسعة لتطور التشغيل لك 
في الزراعة فحسب ولكن حتى أيضا في القطاعات الإقتصادية الأخرى 
كالخدمات والصناعة. 


Text Stamp 


الفصل الرابع 
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تأثير سياسة التكوين والسياسة العقارية 
على التشغيل في الزراعة 


بعد أن درسنا بصفة مفصلة في الفصل السابق بعض الجوانب المتعلقة بموضوع تطو 
التشغيل في الزراعة وبعض المؤثرات عليهء فإننا في هذا الفصل سنتطرق من خلاله الى 
مؤثرات اخرى هامة على هدا العنصر الحيوى للتسغيل الزراعي ونتعلق اساسا بتدخلات 
الدولة في النشاط الزراعي. وفي مجالى التكوين والعقار الفلاحي بصفة خاصة نظرا لأهميتهم 
في كبح أو تطوير قاط زر اغ :و اتين: 


ولهذا سنتناول هذا الموضو ع في مبحثين أساسيين» ففسي المبحث الأول سنتطرق فيه الى 
سياسة التكوين في الزراعة ومدى أهميتها وأهدافها. 


أُما في المبحث الثاني فإننا سنخصصه إلى السياسات العقارية وتأثيرها على التشغيل 


الزراعي. 
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المبحث الأول : سياسة التكوين في الزراعة 


يعبر التكوين والبحث والإرشاد الزراعي من اهم الحناصر والروافد الاأساسية لتحسين الأداء 
الزر 3 عي والكفاءات العلمبة والتطبيقية ورفع مستوی الإنتاجية لمختلف التخصصات الزراعية 
التي تقوم بالأعمال والأنشطة الزراعية والتسيير لمختلف المجالات المرتبطة بالعالم الريفي. 


فالقضايا الزراعية والمسائل والمشكلات المرتبطة بالتنمية الإقتصادية على المستوى الوطني 
أصبحت في الوقت المعأصر أكثر من أي وقت مضى» تتطلب بالضرورة مواكبة التطورات 
العلمية وذلك بواسطة التكوين المستمر لليد العاملة الزراعية وتطبيق المنجزات والخيبرات 
العلمية الزراعية حتى نستطيع ونتمكن من تحقيق الرهان الإقتصادي المتمثل في نوفير الخداء 
للسكان وتحسين المستوى النوعي لمعيشة الافراد الدين يتزايد عددهم بإستمرار. 

ءإذا كانت بلادنا تعاني من مشكلات التخلف في الزراعة فان إحدى هذه العوامل ترجه 
بالدرجة الأولى إلى ضعف وجود الإطارات الفلاحية وتأخر الكفاءات والتخصصات الزراعية 
والقمال ؤلاين وكام ال 5 اسن ار ا ات 
والمنجزات العلمية في الرراعة وإلى نص إسعمال الإطارا النلاحية رتوزيعها بكينية 


تساهم في تحفیی وتقدم الزراعة والبحث العلمي. 


وعلى هذا الأساس» فإنه بالرغم من التكوين المستمر في الزراعة فإن وجود عدد الإطارات 
الفلاحية بقي ضعيفا فإذا كانت نسبة عدد الإطارات الفلاحية %2,8 من مجموع العمال قي 
الزراعة سنة 1984 فقد إرتفعحت هذه النسبة إلى %4,1 سنة 1989 أي أن عدد المهندسين 
والنفنيين والبطريين ضعيف جدا ولايعكس المتطلبات والإحتياجات المتنامية للتطور والتقدم 
الزراعي فإن أغلب العمال في الزراعة لايحوزون على أي تكوين وتأهيل لمختلف المهام 
والتخصصات المتطورة في الإنتاج والتسيير إذ أن الأمية في هذا القطاع الحيويي تشكل أكبر 
نسبة ضمن القطاعات الإقتصادية فإن أكثر من %70 من العمال الزراعيين أميين. 
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تطور وضعية وجهاز التكوين في الزراعة : 
أ - تطءر ٠‏ ضعبة التكوين فبى الز راعة : 

تطور السياسة الوطنية في مجال التربية والتكوين منذ 1962 حتى وتتنا المعاصر كانت 
تيف الى تخسين القدرة اة ر الكاءة الحدة للتر اى امل خت قط مواكة وسسارة 
التطور ا والتكنولوجي المعاصر وحتى تضطلمع أيضا بمعالجة المشكلات والتضاي 
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وفي هذا الصدد» فإن مؤسسات التربية والتكوين قد اقتصرت على التكوين لتنمية وتطوير 

عات إقتصادية كالصناعة والبناء والتعليم» ولكن بدرجة أقل للتعليم والتكوين الزراعي 
وذلك صد معالجة المعضلات والقضايا الخاصة بالتنمية الزراعية والريفيةء فضلا على أن 
المؤسسات التكوينية في الزراعة التي كانت تهدف إلى تأطير وتدعيم القطاع الفلاحسيء 
فبالعكس ساهمت هذه المؤسسات هي الأخرى في تاطير القطاع غير الفلاحي. 
وك نحم عن هذه الظاهرة ضعف التأطر أي انعدامه في بعض الأحبان وذلك بالمقارنة مع 
القطاعات الإقتصادية الأخرى»ء حيث أصبح التطاع الفلاحي يسستقطب الفئات والعناصر 
الزراعية التي لم تجد أي مكان لها في الصناعة والبناء والتجارة مما زاد في تفاقم مشكلات 
التخلف في هدا القطاع وخأصه في المسائل المتعلقه بالإنتأج والتسيير والبحت الزراعي الح.. 
وإذا كان ضعف التأطير في الزراعة بالمقارنة مع التطاعات الإقتصادية الأخرى» فإن هذا 
العامل يرجع بالدرجة الأولى إلى مختلف الإمتيازات الإقتصادية والمهنية والإجتماعية التي 
توفرها هذه القطاعات للعمال والإطارات لذلك فإن الكثير من الطلبة لايتوجهون للتكوين في 
الزراعةء ومن جهة أخرى فإن التكوين التقني في التعليم الثانوي كان غير متواجد. 

التكوين في الزراعة منذ 1966-1962 

تتصف هذه المرحلة بأن الموسسات التكوينية في الزراعة بقيت بقیت كما كانت عليه قبل الإستقلال 
سواء من حيث المؤسسات أو البرامج التعليمية. 
فقد كان متواجدا المعهد القومي بالحراش الذي يشرف على تكوين المهندسين» وكذلك كانت 
المدارس الجهوية الفلاحية التي تكون الفنيين الزراعيين غير أن مساهمة هذه المؤسسات 
التعليمية في تكوين الإطارات الفلاحية كان ضعيفا جدا فخلال 6 سنوات لم يكون المعهد 
القتومي الفلاحي بالحراش إلا 82 مهندسا فقط. 
أما المدارس الجهوية الفلاحية فلم تكون خلال نفس الفترة إلا 137 فنيا زراعيا. 
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ويتبين من هده المعطيات آن عدد الإطارات الفلاحية التي تكرنت خلل لك الفترة كان ضعيفاو لإ 
يستجيب للمتطلبات و الاحتياطات الضرورية للقطاع الفلاحي. 

إلذ أن إحتياجات المهندسين كانت تقدر خلال تلك الفترة ب 3000 مهندسا لما إحتياجات الفنيين 
الزراعيين هكان ضعف هدا العدد وهو لالالا6 فني زراعي . 

أما إحتياجات القطاع الفلاحي لبحض الأعمال الفنية و الإلختصاصات الزراعية من محاسبين مساعدين 
ومسيرين التى كانت تقوم بتكرين هذه الإإختصاصات مر اكز التكرين قصير ة الأجل فإن الإحتياجات كانت 
تقدرب . 7000إعامل مؤهل غير لله لم يتحقق من هذا العدد سوى 10586 عاملا مختصضا. 

أي ّنا نلاحظ في هذه المرحلة أن القطاع الفلاحي كان يعاتي من نقص عدد الإطارات و العمال 
الفلاحيين الإختصاصين ٠‏ كما له في نفس الوقت نرى لن الأهداف التي كانت ترمي إلى تدعيم القطاع 
الفلاحي بالإطر ات و العمال الإختصاصين كانت بعيدة عن تحقيقها وتجسيدها في الميدان الزراعي . 


التكوين في الزراعة منذ 1962 - 1966 


جدول رخ با ۸ 


السنوالت المعهد الوطني المدارس الجهر 8 الفلاحية کک التكرين 
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2~ من سنة 1961 ۔ 1969 


لح تشهد هده المرحلذة من التكوين إرتقاع ملموس في عدد الإطار ات من المهندسين الفنيين بخلاف عدد 
العمال الدين تكونوا لفتر ات قصيرة الذي إرتفع إلى ضعف تفريبا. 
ويتبين دلك من الجدول التالي : 


التكوين في الزراعية من 1967 1969 
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3 - التكوين في الزراعة من 1970 - 1980 


تيميز التكوين في هذه المرحلة بإنطلاق المحططين الرباعيين الأولل و الشاني 1970- 1973 1974- 1977 ثم 


بتطبيق الثورة الزراعية في سنة 1971. 


وكانت الأهداف المسطرة ني هذه المرحلة هو زيادة عدد الإطارات الفلاحية والعمال امتخحصصن في الزراعة وقي هذا 
الإضار فقد تم إنشاء المعهد التكنولوحي الفلاحي .مستغام الذي كان يختص يتكوين المهندسين التطبيقين .وبناء على 
ذلك فقد إرتفح عدد المهندسين الفلاحين مما ساهم في تغطية الإحتياحات هذه الفثة من الإطارات الفلاحيةب %113 
أما الإطارات الفلاحية ذات المستوى 2 و3 فإن تغطية الإحتياحات کات قليلة أي دون المستوى المطلوب فكانت 
على التوالي 18 % و 11 % وفي المخحطط الرباعي الأول 70 - 1973 فإن تغطية الإحتياحات لكل فات الإطارات 
الفلاحية نم تحقق الأهداف المسطرة » فعلى سبيل المشال فإذا كانت الإحتياحات للمهندسين تققدر 
ب 3000 مهندسا فإن التغطية كانت ضعيفة حدا وذلك بعدد 424 مهندسا فقط . 
وكذلك بالنسبة أيضا للعمال المتخحصصين بحيث كانت الإحتياحات تقدر ب 7000) عامل مؤهلا غير أن التغطية 
بلغت فقط 4245 عامل مؤهلا فقط . 
أما في المخطط الرباعي الثاني 74 - 1977 فإن عدد الإطارات الفلاحية التى تكونت لم تساهم في تغطية الإحتياحات 
المطلوبة إلا نسبيا وذلك بالرغم من إرتفاع عدد الإطارات الفلاحية بجميع فشاتها . 
وأن الحدول التالي يبين هذه المعطيات : 

إحتياجات التكرين 714 197771 
جدول رقہ: با ہے با 


جدول رقم 9 نفس المرجع ص . 136 
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إذ يلاحظ أنه بالرغم من الإرتفاع النسبي الخاص بالمهندسين إلى 113 %» غير أن المستويات الأحرى بقيت 
متدنية و بالنسبة لليد العاملة الزراعية فإن عدد المتكونين خلال الرباعي الثاني لم يرتق إلى تغطية الإحتياحات 
المطلوبة و التى كانت تشل 103210 إطارا فلم يتم تغطية سوى 14155بنسبة %14 فقط . 

4 التكوين في الزراعة خلال المخطط الخماسي الأول 1980 - 1984 

في هذا الملحطط الخماسي الأول نلاحظ إرتفاع في عدد المتكونين من الإطارات الفلاحية بالمقارنة مع 
امحططين الرباعيين الأول والثاني . 

فإذا كان هذا العدد ثل 14155 عاملا متكونا فإنه من المحطط الخماسي الأول إرتفع هذا العدد إلى 37738 
عامل متکون . 

كما نلاحظ في هذه المرحلة إرتفاع نسبة الإطارات العليا من مهندسين بالمقارنة مع بقية الإطارات الفلاحية إذ 
أن هذه النسبة إرتفعت من 394 % إلى 576 في المحطط الخماسي الأول . 

ويتبين من الحدول التالي هذه الإطارات الزراعية : 

الهندسين 2056 أي 394 % 

البيطريين 159 أي 3 % 

الفنين الزراعية 3010 أي 576 % 


فترات قصيرة 32513 متزبص 


مقارنة بين عدد ا متكونين من الإطارات ف الزراعة و الإحتياجات 
المطلوبة في املخططن الرباعي الثاني و ا مخطط الخماسي . 
جحدول رقم ا 5 
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5 التكوين في الزراعة خلال المخطط الخماسي الثاني 85 د 1989 

إذا كانت أهداف المحططن الخماسيين » الأول و الثاني تهدف بالدرحة الأولى إلى إتعاش القطاع الفلاحي 
وتنمية أهم المحاصيل الزراعية الرئيسية وذلك بواسطة تكوين عدد أكبر من الإطارات الفلاحية من مهندسين 
زراعين وبيطريين وفنيين » غير أن تحقيق هذه الأهداف وتحسيدها في الواقع الفلاحي كان أيضا خلال المحطط 
الخماسي الثاني 1985 - 1984 بعيدا ولايغطي الإحتياحات الطلوبة لمحتلف مستويات التكوين من الإطارات 
الزراعية . 

وإذا كانت الإحتياجحات تقدر ب 22400 إطاراء فإن حصيلة التكوين المنجزة بلغت فقط 8700 إطارا . 

إذ يلاحظ خلال المحطط الخماسي الثاني عجزا مسجلا لعملية التكوين الخاص بالإطارات الفلاحية وبصقة 
خحاصة بالنسبة للفنيين الزراعيين . 

وتتبين من خلال الجحدول التالي هذه المعطيات الخاصة بالإحتياحات وعدد الإطارات الي تكونت خلال 
المحطط الخماسي الثاني . 


إحتياجات التكوين وعدد الإطارات التي تكونت خلال الخطط 
ا خماسي الثاني 985 = 1989 


جدول رقم : 6-14 
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» تطور هيكل مستويات التكوين خلال المخططين الخماسيين الأول و الثاني : 

بالرغم من أن المحططيين الخماسيين الأول والثاني في جال التكوين يهدفان إلى زيادة عدد الإطارات الفلاحية 
> إلا ان نسبة الإطارات بالمقارنة مع اججحموع العام لليد العامنة الْتخونة بقيت دون المستوى المطلوب وذلك 
بنسبة 42 % تقرييا خلال المحططين الخماسيسين الأول و الاني وإذا أحذنا بعين الإعتبار حصة أونسبة 
المستويات العليا من الإطارات من مهندسين و الفنيين السامين لامشل إلا 81 % أي بنسبة ضعيفة وذلك 
با لمقارنة مع عدد المتكونين في الزراعة . 

غير أننا نلاحظ أن تركيبة أو هيكل مستويات التكوين تطورت من المحطط الخماسي الثاني فقد إرتفعت نسبة 
الإطارات العليا من مهندسيين فلاحيين وبيطريين 28 % في الحطط الخماسي الأول إلى 41 % في المحطط 
الخماسي الثاني . 

و الجدول التالي يبين هذه المعطيات بالتفصيل . 


تطور هيكل مستويات التكوين ١ه‏ - وه بالدسبة ا ئوية 


حدول رقم : 3-14 


أصناف العمال قي الزراعة %1984 %1989 


إطارات صنف 6 


تقي وعون فلاحي صنف 4 


أشخاص موهلین صنف ]1 و 111 
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ب - تطور جهاز التكوين في الزراعة : 


إن جهاز التكوين في الزراعة لايقتصر فقط على وزارة الفلاحة فقط بل أن هناك مؤسسات 
أخرى تقوم بمهمة التكوين الفلاحي. 

ويعتبر هذا التنوع في التكوين الفلاحي» في غياب التنسيق والتشاور والتخطيط للإحتياجات» 
عاملا مضرا بتطور مستوى التحصيل العلمي وفي نفس الوقت عائقا لمعالجة مشاكل التنمية 
والقضايا المعاصرة المطروحة. 


أ - جهاز التكوين في الزراعة 1962 - 1980 


يتشكل جهاز التكوين والتعليم في الفلاحة على المستوى الوطني من المؤسسات التالية : 

5 مؤسسة حسب القطاعات منها 41 مؤسسة تحت وصاية وزارة الفلاحة»ء أما 14 مؤسسة 
الباقية فهي تحت إشراف وزارات مختلفة. وقد شهد التكوين في الزراعة منذ الإستقلال حتى 
الوقت المعاصر عدة تطورات منها : 


أ منذ 1962 - 1970 كانت مؤسسات التكوين في الزراعة خلال هذه الفترة تحت إشراف 
ووصاية وزارة الفلاحة والتعليم العالي. 

إذ كان المعهد القومي بالحراش الذي يكون المهندسين تحت إشراف وزارة التعليم العاليء أما 
المدارس الجهوية الفلاحية فكانت تشرف عليها وزارة الفلاحة وحتى من الناحية البيداغوجية 
كانت خاضعة لوزارة الفلاحة وكانت تكون هذه المدارس الفنيين الزراعيين من إختصاصات 


متعددة. 


ب - من 1970 - 1979 شهدت هذه الفترة إنشاء المعاهد التكنولوجية العليا والمتوسطة في 
الفلاحة. 


خلال وات 1980 شل جهاز التكرين في الرراعة إشام وشات تة ةة سوا 
تحت وصاية وزارة الفلاحة أو تحت وصاية وإشراف وزارات مختلفة كالتعليم العالي والتجهيز 
الخ.. وكانت هده المؤسسات تهھدی إلى تکوین إطارات فنية في الفلاحة والري والصحة 
الحيوانية. 
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2 - مستوى التكوين في الفلاحة : 


المستوى الأول : 


ويتعلق بالمؤسسات المكلفة بتكوين الأعوان التقنين المساعدين والعمال الإختصاصيين وهذا 
التكوين الأساسي للعمال في الزراعة يشرف عليه 13 مركزا للتكوين والإرشاد الفلاحي. 


المستویى الثاني : 


ويختص بتكوين التقنيين المتوسطين في الزراعة في مختلف المعاهد التكنولوجية الفلاحية 
المتوسطة التي تبلغ نحو 1 معهدا متوسطا. 


المستوى الثالث : 

سيدي بلعباس والخميس وسكيكدة والبليدة وباتنة ومعسكر وتيارت. 

و 4 معاهد لتكوين الفنيين السامين في الصحة الحيوانية وذلك في كل من البليدة وقسنطينة 
وباتنة وتيارت. 

وهذا المستوى تقوم به المؤسسات المختصة بالتكوين الطويل الأجل في الفلاحة ومنها : 


1 معهدا لتکوين المهندسين مثل معهد الحراش» بليدة» تيزي وزوء ورقلة» مستغانم الخ... 
5 معاهد للتكوين من البيطرة في كل من الحراش» البليدة» قسنطينةء باتنة» تيارت. 


- 19- 


sss 


1 معهد رب رين في التكنولوجيا الغذائية 
1 معدا لتکوین المهندسين في الري في البليدة 
وتجدر الإشارة إلى أن جهاز التكوين يوذر أكثر من 12000 منمب بیداغوجاء غير أن وزارة 
ر2 شرن قط على 68900 منص" 
3 ہحتوی تکوین الإطارات واستعمالها في الزراعة : 
رېندسين وفنیین وبیطریین وذلك منذ سنوات بلويلة لم يساهم في تكييف يتف التخصصات 
الزراعية حسب الإحتياجات التي بها التثمية الزراعية وخاصة في میادین الصحة الحيوانية 
الري» والمحاسبة وذ الإنتاج ۾ غير ذلك من ا[تخصصات الملحة. 
إذ أن الهدف من ازتکوين هو سد الإحتياجات في ازفروع والتخصصات المطلوبهء غير أن عند 
دراسة الواقع نجد غير ا ا اذ کانت بلادنا في حاجة اة الى الري 
: اعية والمحافظة على الأراضي الخصبة؛ فان التخصصات إإزراعية في هذه 


وممأ رلاحظ أيضا أن ا ا ية ب 

التخصصات الزراعية فبالنسبة زلإطارات العليا من ال هنددين الفلاحيين في عام 1970 علی 
تسس ریو ین کول ر سر تیه ر 
ال پندسين الزراعیین؛ زى البقية الأخرى من دد المهندسين فإنها وزع بنسبة ښئيلة على 
التخصصات رة مش الإتاج النباتي والإنتاج الحيواني و التخطيط. 


تكوين الإطارات ي 
اذا حاولنا أن نطر ح بعض التساؤلات قیماً يخص تکوین الإطارات ازفلاحية واستعمالها فعليا في 
القطاع الزراعي؛ فل نجد أن ال هند سين الزراعبين والفنيين والبيطريين؛ الذين تكونوا منذ مدة 

فة فعلية ذ إززراعة أم أن العدد بي من هذه الإطارات تسرب العمل ثي 


طويلة رشتغلون ! 


اعات ادي اخری غور زراع ' 
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غير أن العدد الهائل من الأطارات الفلاحية غير مستخدم ومشغل بطريقة وبكيفية جيدة وذلك 
حسب التخصصات الزراعية التى تكونت فيها ومن جهة أخرى فان توزيع هذه الاطارات 
#لاحية على مختلف المناطق الزراعبة غبر منسجم فكثشيرا ماتكون الاطارات السامبة شبه 
منعدمة في بعض المناطق وخاصة الآطباء البيطرين والمهندسين الزراعين في الرى 
واستصلاح الأراضي الزراعية. 


ب - توزيع مستويات التكوين على مختلف التخصصات الزراعية. 

ان الأطارات السامية من المهندسين كثيرا ماتتركز في الادارة وذلك بنسبة 49م ٠‏ اما 
التخصصات الزراعية الأخرى فان الاطارات العليا تكاد تنعدم وخاصة في الري والأنتاج 
النباتي وذلك بنسبة %1 و %4 وذلك على التوالي. 


أما مستويات الأطارات من العمال المتخصصين والمهندسين فانها بالعكس تتركز غالبا في 


العماليات والنشاطات المرتبطة بالانتاج النباتي وذلك بنسبة 30% أما الأدارة فلا تتواجد الآنسبة 
1 ویبین الجدول لتا صنره التغ ران : 
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ويتضح من الجدول السالف الذكرء أن الإطارات الزراعية المتخصصة في مجالات زراعية 
مختلفة غير متجانسة وذلك سواء من حيث توزيعها علي أهم التخصسصات الزراعية أو من 


حیث توزیع أصناف الإطارات الزراعية على مختلف التخصصات الزراعية. 


إذ أن الإنتاج النباتي والغابات يستحوذان على أكثر من %60 من الإطارات الزراعية بكل 


أصنافها فيما تبقى التخصصات الأخرى ضعيفة من حيث التأطير وخاصة الري والعتاد 


أُما فيما يخص توزيع الإطارات الزراعية على مختلف التخصصات الزراعيةء فإن الإطارات 
العليا من مهندسين وبيطريين لاتتمركز خاصة في مجال الإنتاج أي في الأنشطة الزراعية 
التي تكونت من أجلها. إذ أن %49 من الإطارات العليا تمارس نشاطها في الإدارة» غير أن 
بعض التخصصات الزراعية التي تتطلب إطارات عليا مثل الري والعتاد الفلاحيء فإن نسبة 
الإطارات العليا في هذه التخصصات ضعيفة جدا. 


Ae 


Text Stamp 


التأطير في الزراعة حالة 
عدد الإطارات الفلاحية 
المشتغلة قي كل الم سسات الزراعية 79و1 


الدواوين 
- شركة الإحتياط الفلاحية 

- ورشات النورة الزراعية للبناء 
معأهد التنمية الغلاحية 
- تعاونيات المتعددة الخدمات 
- تعاونيات الحاسبة 

- صندوق التعاون الفلاحي 
- المعهد الوطني للتطوير 


والدراسات 


- المديريات الفلاحية للولايات 
- الوزارة 
n E E E EF‏ 


ونستخلص من خلال تلك المعطيات مايلي : 


1 - إن الاطارات العليا تتمركز خاصة في الأدارات الفلاحية سواء كانت 
على المستوى المركزى أو المحلي. 


2 - إن الوحدات الإنتاجية أي المزارع الفلاحية تفتقر الى الإاطارات العليا من 
المهندسين والبيطرين وخاصة في بعض الولايات مثل بسكرة» سطيف» باتنةء 
تیارت. 

3 - إن الإطارات العليا تتمركز خاصة في الولايات الزراعية التي يتواجد بها 


IN. = aM md a ONEN «ol o 
الباه.‎ ١ لدواوین الفلاحة ومعاه التنمية ومؤسسات العم مثل تبه‎ 


4 - ضعف التأطير الفلاحي في بعض الولايات خاصة في بسكرة» سطيف» باتنة» 
البويرة. 


9 ان الإاطارات العليا تمثل نسبة ضعيفة جدا بالمقارنة مع مجموع الإطارات 
الفلاحية. 


ج - توزیع دد الإطارات الفلاحية على مختلف المناطق الزراعية : 


بإعتبار أن المناطق الزراعية في الجزائر تختلف من حيث خصائص الطبيعية 
الهامة لنشوء تطور الأنشطة الفلاحية من زراعة المحاصيل الزراعية وتربية 
الحيوانات والأنشطة الريفية التقليدية» وعلى هذا الأساس» فإن توزيع عدد 
الإطارات الفلاحية يختلف من منطقة إلى أخرى حسب طبيعة النشاط الفلاحي. 
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Text Stamp 


Text Stamp 


وبصفة عامة؛ فإن الإطارات الفلاحية تتركز خاصة في المناطق الساحلية التي 
تار بظروت و عر امل اة و افتسانية هامة اتا متاق مضا الائ 
و الجنوب والتي ماتزال تعاني من النقص في عدد الإطارات الفلاحية. 


الإطارات الفلاحية : 

1 المنطقة الشرقية وتمثل عنابة» سطيف» أم البواقي 

2 المنطقة الغربية وتمثل وهرانء سيدي بلعباس» تلمسان 
4 - الهضاب العليا وتمتثل بسكرة»ء الجلفةء الأغواط 

5 منطقة الجنوب وتمتل تمنراست» أدرارء بشار. 


وبناء على معطيات التي قامت بها وزارة الفلاحة من تحقيق في سنة 1979 فإن 
عد الإطارات الفلاحية سو اء کات هدد اطارات ادارية 9 تقنية بلغ نحو 16577 


الشرق : 6 إطار أي 411,49 
الوشظ: 4091 " " %24,67 
الهضاب العليا : 591 " " 43,565 
الجنوب : 143 " " %0,6 


وهكذا يتضح من هذه البيانات أن هناك عدم التوازن في توزيع الإطارات الفلاحية 
على مختلف مناطق البلاد وخاصة المناطق التي تتطلب ضرورة ندعيمها 
بالإطارات والتخصصات الزراعية وذلك من أجل تنمية وتطوير اازراعة في هذه 
المناطق المحرومة. 


المبحث التانى : 
السياسة العقارية وتأشرها على التشغيل في الزراعة : 


لقد تعرضت الأراضي الزراعية وكذلك المجتمع الريفي الجزائري إلى الكثير من 
التحولات والأثار المعاكسة الناجمة عن تطبيق وممارسة سياسات معينة في مجال 
العقار الزراعي. 


إذ أن أشكال الملكية الزراعية التي كانت في المجتمع الجزائري قبل الإحتالال 
الأجنبي أدخلت عليها تغيرات أو جرى تحطيمها وإستبدالها بأشكال أخرى للملكية 
غريبة عن المجتمع الجزائري مما ساهم في بروز مشاكل وإضطرابات في 
إستغلال الأراضي الزراعية والإنتاج الزراعي وأيضا في إملاق الفلاحين والهجرة 
والنزوح الريفي. 


وبعد الإستقلال صدرت قوانين تهدف إلى تنظيم الأراضي الزراعية وإستغلالها 
وتطوير المجتمع الريفي» غير أن هذه السياسات أصطدمت بكثير من المشاكل 
والصعوبات التي لم تسمح بإرساء أشكال وعلاقات جديدة لإستغلال الأراضي 
الزراعية»ء وبناء على هذه الحالات والتطورات في الأراضي الزراعية وفي 
المجتمع» نشأت الكثير من الخلافات والمنازعات سواء بين الفلاحين أنفسهم أو بين 
الفلاحين والدولة وكانت هذه الخلافات سييا رئيسيا في إنخفاض الإستتمار 
الزراعي وتشجيع الأنشطة الفلاحية المختلفة وإنعاش التشغيل في الزراعة. 


النشاط الإقتصادي للدولة» ولم تكن هذه التدخلات لمجمنل السياسات الزراعية 


a As 


Text Stamp 


المطبقة متناسقة ومنسجمة في تحقيق الأهداف الخاصة بالتتمية الإقتصادية 
والإجتماعية» كما لم تكن في نفس الوقت مرتبطة بتحقيق التنمية داخل القطاع 
الفلاحى نفسه. 


إذ أن الوسائل الإدارية والقانونية والتنظيمية التي إستعملتها الدولة في البداية كانت 
تهدف إلى مساعدة المستهلكين عن طريق التأثير في عنصر الطلب مما ساهم في 
تخفيض أسعار المواد الزراعية وخاصة الحبوب وذلك بواسطة الواردات الزراعية 
الغذائية التي كانت تقوم بها الدولة والتي عملت على تشجيعها على نطاق واسع 
مما أدى إلى ضعف المنافسة للمنتجات الزراعية الجزائرية والوقوع في خطر 
التبعية الغذائية الخارجية. 


ومن جهة أخرى كان التوجه السياسي من أجل مشاركة الفلاحين في الإدارة 
والتسيير عاملا قويا نمو سحب الأرض من التعامل الإقتصادي وأيضا في الدفاع 
عن حقوق الفلاحين. وعلى هذا الأساس» فقد جرت عمليات خاصة بالمجتمعة 
العامة لوسائل الإنتاج الزراعي» وتأميم الكثير من الأراضي الزراعية للملاكين 
مما نجم عنه بروز منازعات وخلافات في البنية الزراعية الأساسية. 


أ المنازعات العقارية في الوسط الفلاحي : 


إن المنازعات أو الخلافات بين الفلاحين المنتجين سواء في مسائل الأرض والعتاد 
أو في وسائل الإنتاج الأخرى» تكون إطارا لتجميد الطاقات المادية والبشرية في 
الوسط الفلاحي» وخاصة إذا علمنا أن المشاريع الزراعية تتطلب وجود القة 
وإطمئنان الفلاح على غرس أرضه وأشجاره أو حفر بئره وغير ذلك من 
الأعمال الفلاحية المتعددة التي تحتاج إلى خلق جو من الثقة والتعاون في الوسط 
الفلاحي. 


وتشمل المنازعات العقارية مايلي : 
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Text Stamp 


| المناز عات النأجمة عن بعض النقائص 
قي القانون المتضمن المستثمر ات الز راعية 


لقد نجم عن القانون الخاص بضبط كيفية إستغلال الأراضي الفلاحية الصادر في 
8 ديسمبر 1987 » الكثير من المناز عات والخلافات سواء بين المنتجين أنفسهم أو 
بين الفلاحين والدولة 

ونستطيع تلخيص النقانص في القانون والتي كانت من بين الأسباب الرئيسية 
لبروز مشاكل إنتاجية فلاحية فيما يلي : 


1 - إن القانون الصادر في سنة 1990 الخاص بالتوجيه العقاري قد حدد بدقة 
الاراضي الزراعية ونوعيتها ودرجة خصوبتها وكذلك نوعية العقارات وتعتبر 
معرفة هذه المعطيات ضرورية للاستثمار الزراعي والعقاري. غير ن القانون 
ااخاص بالمستثمرات الزراعية الذي صدر في سنة 1987 كان يفتقر إلى هذه 
المعطيات العقارية اللازمة والتي كانت تتطلب الحصول عليها ودراستها قبل 


أضدان القانون. 


والشروط الواجب توفرها في المستثمرة الزراعية» إذ أن المستثمرة لايتكون 
عنصرها من الأرض فحسب بل أيضا من الألات والمياه ومستلزمات أخرى. 


3 - كذلك أن القانون لم يوضح كيفية إنشاء وتطوير المستثمرة الزراعية 
الإقتصادية التي تختلف حسب الظروف والعوامل الإقتصادية والجغرافية في كل 
منطقة زراعية معينة وكذلك إلى عوامل وإمكانية إدماجها في إطار عمليات التنمية 
الإقتصادية والإجتماعية. 


وار 2 


Text Stamp 


4 كذلك نجد أن القانون لم يضع بعين ألإعتبار عند تكوين المستتمرات الزراعية 
بعض المشاريع الزراعية والفلاحية التي تعتبرها الدولة جديرة بالإهتمام (تتمية 
الحبوب» إستصلاح الأراضيء التشجير» إنتاج الحليب» الري الخ...). 


5 - حق الإتتفاع الدائم : لقد نصت المادة السادسة من القانون السالف الذكر بأن 
المنتجين لهم حق الإنتفاع الدائم على الأراضي الزراعية غير أن هذه العلاهة غير 
واضحة ومقيدة وكانت سببا في بروز الكثير من المنازعات والخلاقات بين 
المنتجين والدولة» مما ساهم في قلة وضعف إستعمال وخدمة الأرض وتطوير 
الإستثمارات الزراعيةء وفي حالات كثيرة حول المستثمرون نشاطاتهم الزراعية 
لأغراض أخرى لا علاهة لها بالفلاحة. 


6 ۔ سمارسة حق الشفعة : قد سمح انقأنون لأعضاء الشركة بناء على المادة 24 
غير أن المادة 25 إشترطت ضرورة موافقة الأعضاء على الشخص الجديد الذي 
لد اکتساب هذه الحصة. 


وفي هذه الحالةء فإنه تنجم صعوبات في كيفية التنازل وإنتقال هذه الحصص ضمن 
المستثمرة الزراعية ومن جهة أخرى فإن الأمر يزداد صعوبة في إنتقال 
الحصص» حيث أن الدولة يمكن لها أن تمارس حق الشفعة طبقا للمادة 24 وأيضا 
في جميع الحالات التي يطلب فيها العمال الزراعيون إكتساب هذه الحصة ومعنى 
ذلك إذا أراد عضو في مستثمرة زراعية أن يتخلى عن حصته»ء فإن هذا الإنتقال 
مشروط ضمنيا بالموافقة القبلية للدولة وذلك حتى لايمكن أن تعترض على عملية 
الإنتقال لهذه الحصة غير أن القانون لم يحدد كيفية إكتساب هذه الحصة وكذلك هل 
يمكن للدولة الحصول على أكثر من حصة وكيف تشارك في الإنتاج بناء على 
هده الحصة وغير ذلك من المنازعات التي يمكن أن تظهر من تطبيق مثل هذه 
المادة أو القانون بصفة عامة. 


ME 
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7 فيما يخص بعض المسائل المتعلقة بتكوين طبيعة المستثمرة الزراعية 
المخصصة للإنتاج» إذ أن القانون منح للمنتجين الفلاحين حق إمتلاك جمبع 
بامكانية التخلي عن بعض هذه المسائل» أو يعتبر طبيعة نشاطهاء أو إمكانية 
تعرض تلك الممتلكات العقارية وغيرها للضرر أو التلف وذلك مثل البنايات» 
وإستغلال الأشجار المثمرة أو الطبيعةء والآبار والحيوانات الخ.. 


8 ضرورة إستخدام الأرض والتعسف في إستعمال الحق. 

إن القانون منح الفلاحين المنتجين الأرض لخدمتها وأيضا قصد تحقيق أهداف 
إقتصادية وإجتماعيةء كما حدد القانون حقوق وواجبات المنتجين» كما أعتبر 
القانون أيضا عدم إستغلال الأرض بعد تعسفا في حق المنتج. 

غير أن الإدارة أو السلطة المعنية والمخولة بإحترام حقوق وواجبات المنتجين 
وخاصة المحافظة على الأرض الزراعية وإستعمالها تبقى هذه الأداة أو السلطة 


2 - المنازعات العقارية الناجمة عن تطبيق الأمر المتضمن الثورة الزراعية : 


بموجب القانون المتضمن التوجيه العقاري الصادر في سنة 1990 فإنه أمر 
بإسترجاع الأراضي الؤممة في نطاق أحكام الأمر المتضمن الثورة الزراعية. 
اقل هد إسترجاع الكثير من أراضي الفلاحين المالكين» فحسب 
معطيات وزارة الفلاحة فإن %98 من الحالات وذلك بعدد 22366 مالك إستعادوا 
ملكية أراضيهم. 

غير أن أحكام هذا القانون لم تقض على هذه المنازعات» بل ساهمت في بروز 
مناز عات أخرى ونتضمن هذه المنازعات العقارية مايلي : 
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- الأراضي التي فقدت طابعها الفلاحي 
الأراضي التي تم منحها في إطار الحيازة العقارية الفلاحية عن 
اررق الإستصلاح 

- الأراضي المتبرع بها. 
إن القانون المتضمن التوجيه العفاري اكد على إسترجاع الأراضي المؤممة»ء غير 
أنه لم يتطرق إلى إسترجاع الأراضي التي تبرع بها أصحابها لفائدة الصندوق 
الوطني للثورة الزراعية والتي أصبح أصحابها يطالبون الدولة بإسترجاع هذه 
الأراضي إليهم. 


وعلى هذا الأساس فقد صدر أمر يعدل ويتمم القانون الخاص بالتوجيه العقاري. 
فبموجب المادة 76 من هذا الأمر الذي أكدت على إسترجاع حقوق الملكية 
للأشخاص الذين أممت أراضيهم أو تبرعوا بها في إطار الأمر المتضمن الثورة 
الزراعية وذلك بشرط. 

1 - أن لاتكون الأراضي المعنية قد فقدت طابهعا الفلاحي» وفي حالة العكس فإن 
ملاكها الأصليون يعوضون نقدا أو عينا. 

2 أن لاتكون الأراضي المعنية قد تم منحها على شكل إستفادة في إطار القمانون 
رقم 18/83 المتعلق بحيازة الملكية العقارية. 

3 ألا يكون الملاك الأصليون قد إستفادوا من الأراضي في إطار القانون 19/87 
المتضمن ضبط إستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية. 

4 - ألا يكون الملاك الأصليون قد سلكوا سلوكا غير مشرف أشاء ثورة التحرير 
الوطنيةء وألا يكونوا قد تحصلوا عليها عن طريق معاملات عقارية أثناء الثورة 
التحريرية. 


قانون رقم 25/90 المتضمن التوجيه العقاري 


أمر رقم 26/95 الصادر في 26 سبتمبر 1995 المعدل والمتمم للقانون رقم 25/90 
التوجيه العقاري. 


IG 
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5 أن لاتقع الأراضي المعنية تحت التقادم المكسب الذي نصت عليه المادة 827 
م الأمر رقم 58/75 الصادر في 26 ستمد ٠‏ المتضمن القانون المدني. 

وبالرغم من إتمام وتعديل قانون التوجيه العقاري فإن الخلافات ستظهر بين 
المستفدين والملاك الأصنيين وذنك بخصوص نتنازنل عن انمىشأت والأغراس 
والإستثمارات بمقابل نقدي لصالح ملاك هذه الأراضي الأصليين. 

فإن المادة 77 من هذا الأمر المعدل أقرت بالتتنازل عن المنشأت والأغراس 
والتجهيزات والإستثمرات بمقابل نقدي لصالح ملاك هذه الأراضي. 

أما المادة 78 من الأمر السالف الذكر فإن الدولة تضمن الحقوق الممنوحة 
للمستفدين في إطار القانون 19/87 المعنيين بعملية إسترجاع الأراضي وذلك عن 
طريق منح قطعة أرض جديدة أو عن طريق تعويض نقدي. 

غير أن أحكام هذا الأمر لم تحدد الحقوق الممنوحة في الأراضي غير الخاضعة 
لقانون 19/87. 

3 - المنازعات العقارية في أراضي العرش والبلديات : 

تعتبر أراضي العرش والبلديات المتواجدة بالخصوص في مناطق الهضاب العليا 
لها أهمية كبيرة في الإستغلال والمحافظة على الثروة العقارية. 

وكانت هذه الأراضي تستغل من طرف الفلاحين من غير وجود سند قانوني 
للملكية العقاريةء غير أن هذه الأراضي أدمجت في الصندوق الوطني للثورة 
الزراعية. 

أما القانون الخاص بالأملاك الوطنية الصادر في سنة 1990ء فقد أعتبر أراضي 
العرش والبلديات من الأملاك الوطنية. 

كما أن الأمر المتمم والمعدل لقانون التوجيه العقاري فقد أكد على ملكية الدولة 
لأراضي العرش والبلديات. 

4 - المنازعات في الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة : 

لقد قامت الدولة الجزائرية أشاء الإستقلال مباشرة باتخاذ إجراءات مختلفة 
لإسترجاع السيادة على الأرض الزراعية» فبالإضافة إلى التأميمات فإن الدولة 
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وضعت تحت حمايتها بعض الاراضي الزراعية وذلك طبقا للمرسوم الصادر في 
مايو 1963. 

وتبلغ مساحة هذه الأراضي نحو 16765 ه وعدد نخيل يقدر ب 2120 نخلة. 
وبموجب المادة 85 مكرر من الأمر المعدل والمتمم لقانون التوجيه العقاري فقد 
نصت على إسترجاع كل الأراضي الموضوعة تحت حماية الدولة لملاكها 
الأصليين شريطة مايأتي : 

1 أن لايكون لملاكها الأصليين سلوك غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني. 
2 أن لاتكون الأراضي المعنية موضوع معاملات عقارية مخالفة للأحكام 
التشريعية والتنظيمية المعمول بها. 

3 - أن لاتكون الأراضي المعنية قد فقدت طابعها الفلاحي. 

4 - أن لاتكون الأراضي المعنية قد منحت في إطار القانون رقم 18/83 المتعلق 
بحيازة الملكية العقارية الفلاحية. 


من بين 301 حالةء تم التكفل .ب 41 حالة فقط 
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5 أن لاتقع الأراضي المعنية تحت التقادم المكتسب لصالح المستفيدين شرعا. 
وحسب معطيات وزار ة5 الفلاحةء فان عدد الحالات التي تشملما الأراضي 
الموضوعة تحت حماية الدولة تبلغ نحو 301 حالة. 

غير أن تسوية هذه المنازعات لم تعرف تسارعا سواء عن طريق الإدارة أو 
القضاء. 


5 المنازعات في الأراضي السهبية : 
يشكل السهب أهمية إقتصادية زراعية معتبرة فهو يمتد على مساحة إجمالية تقدر 


ب 20 مليون هكتارا أي %85 من المساحة الكلية. 
وأن 15 مليون هكتارا من هذه الأراضي السهبية قابلة للإستغلال الفعلي لتربية 


الأغنام. 
ويعيس السهب نمو 5 ملايين نسمة 


ولقد تعرض الجزء الشمالي من السهب في العقود الأخيرة إلى التدهور وذلك 
نتيجة للتوسع في زراعة الحبوب ذات الإتتاج الضعيف المقدمة على الطرق 
التقليدي في الإتتاج. 


ومن الناحية الجغرافية فإن السهب يضم عدة ولايات مثل تبسةء مسيلة»ء الجلفةء 
تيارت» سعيدة» البيض» النعامة» خنشلة» أم البواقي» تلمسان» في جزئه الجنوبي› 
الأغواط بسكرة من جزئه الشمالي. 


وبالنسبة للأنشطة الإقتصادية في السهب» فإن تربية الأغنام تشكل العنصر 
الأساسي لحياة سكان المناطق السهبيةء فحسب إحصائية لعدد الأغنام في سنة 
4 بلغت 15,7 مليون رأس أي %80 من عدد الأغنام في الوطن. 
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كما يوجد به حوالي 170,000 عائلة.‎ 


و تنتشر تربية الأغنام عل مساحات شاسعة مثل + لانات سعيدة و الحلفة ه الأغه اط 
التي تمثل هذه الولايات نصف عدد الأغنام تقريبا في الوطن. 

وتعتبر تربية الأغنام في السهب الطاقة الرئيسية لإنتاج اللحم والصوف ومدى 
أهميتها الإقتصادية الزراعيةء» حيث يشكل الدخل من الإنتاج الحيواني 1 على 3 
الدخل الزراعي الإجمالي. 


غير أن المناطق السهبية ضعيفة من حيث الغطاء النباتي» فهي لاتتسع لإحتواء 
عدد الحيوانات المتزايدة في تلك المناطق سواء من حيث كمية النباتات المتوفرة أو 
من حيث نوعية الأعشاب الضرورية للتغذية اللأزمة. 


ومن جهة أخرى» فإن المناطق السهبية لاتسقط فيها كمية الأمطار بكثرة وفي 
أوقات مناسبة»ء فكثرا ماتتعرض تلك المناطق للجفاف والتصحر والإنجراف 
وظهور بعض الأمراض التي تصيب الحيوانات. 

ولكن في دراستنا للأراضي السهبيةء فما هي الإجراءات التي إتخذتها الدولة من 
أجل تنظيم العقار الزراعي في الأراضي السهبية ؟ 
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الرعي الصاد. في سنة 1971 أقر بتسببر الحالة الطبيءية "تي كانت‎ ٠ قانه‎ 
متواجدة في السهب» غير أنه كان من الضروري دراسة العوامل والإمكانيات التي‎ 
تساهم في تغيير هذه الوضعية المزمنة التي عاشاها ويعيشها منذ عقود من السنين.‎ 
فالقانون المذكور أقر حالة الرعي المتنقل وغير المنتظم وحالة "العشابة" (1) أما‎ 
معالجة كيفية المحافظة على الأراضي الزراعية وتطوير النباتات في المناطق‎ 
السهبيةء ودراسة العوامل التي تؤدي إلى تدهور المحيط وتتظيم تربية الأغناي‎ 


فان القانون لم يتطرق إلى معالجة هذه المسائل الهامة. 


(1) المادة 61 من قانون الرعي ص.56 


= E2 


إذ ان المادة 61 تنص على انه يحظر على طول إمتاداد المناطق السهبيةء أي عمل 
يرمي إلى تدهور المراعي. 

غير أن هذه المادة متناقضة مع بقية البنود المنظمة لقانون الرعى» إذ أن الرعى 
المتنقل المسموح به في تراب البلدية الرعوية»ء وأيضا "العشابة" يشكلان سببا 
رئيسيا في تدهور المراعي في المتاطق السهبية. 

ونفس المادة تشير بأنه لاإيجوز إنجاز أي عمل في هذه المناطق إلا بمقتضى 
إستثناء يرخص به من قبل سلطات الولاية. 

وهكذا نلاحظ أن قانون الرعي لايأخذ بعين الإعتبار ولايضع الأجهزة التي تتكفل 
بالمحافظة على السهب وتتميتة وتطويره. 

وعلى هذا الأساس» فإن السياسة العقارية تميزت بصفة خاصة بالديناميكية وعدم 
الإستقرار والنقص في الدراسة العميقة للبيئة والمحيط الزراعي والأجتماعي. 

ب - تأثير السياسة العقارية على التشغيل : 

ان مختلف السياسات الزراعية والعقارية التي قامت بها الدولة منذ أكثر من تلان 
سنة لم تساهم بدرجة كبيرة في أحداث تغيرات معتبرة في تطوير عدد المشتغلين 
في الزراعةء كمالم تساهم في نفس الوقت في ترقية مستوى المشتغلين من 
الأطارات العليا في الوحدات الأنتاجية. 

1 - الأرض الزراعية والتشغيل : 

عندما نحاول دراسة هذا الموضوع و مناقشة المسائل المتعلقة بالعنصر الأساسي 
في التشغيل وهو الأرض فهذا يتطلب المعرفة الضرورية والدقيقة لمختلف 
التدخلات التى تقع على هذا العنصر الحساس. 

فالأرض الزراعية هي الأطار الأساسي لنشاط وعمل السكان الزراعيين والريفين 
بجميع فئاتهم وتخصصاتهم وأصنافهم و على مستوى أعمارهم. 

وأن الأرض الزراعية ليست متواجدة في الطبيعة بالكيفية والطريقة التي يتطلبها 
العمل والنشاط الزراعي , فلا بد من خدمة الأرض والمحافظة عليها وصيانتها 


باستمرار أي ضرورة بذل جهد انساني لأستمرار وجود الأرض الزراعية 
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ونظرا لاختلاف طبيعة الأراضي الزراعية ومحدودية مساحتها وندرتها الأقتصادية 
, فان وجود هذه الأراضي أصبح يطرح مشكلة أقتصادية سواء من حيث انتاج 
المواد الزراعية الغذائية والفلاحية أو من أجل تحويل طبيعتها الزراعية لاغراض 
أخرى كالتعمير والأسكان وشق الطرقات وبناء المصانع والمستشفيات والجامعات 


وعلى هذا الأساس , فان الأراضي الزراعية وخدمتها من أجل الإنتاج الزراعي 
والأقتصادي , ادخلت عليها عدة اجراءات سواء من طرف الدولة كالتأميمات 
وتحديد الملكية الزراعية , أو اجراءات تفتت ملكية الأرض الناجمة عن الارث , 
اذ أن جميع هذه التدخلات كان سببها هو محدودية المساحات الزراعية الخصبة 
من جهة , وتعدد مجالاتها الأقتصادية من جهة أخرى , فان الارث الذي يعتبر 
كظاهرة متواجدة في المجتمع الجزائري يساهم بدرجة أكبر في تفتيت الكيان 
الأقتصادي للوحدات الزراعية وتعمل على انشاء استغلالات زراعية غير متحابسة 
اقتصاديا وبالتالي تكون عائقا للأستثمار والتشغيل وتطوير الأنتاج الزراعي. 


فلو فرضنا على سبيل المثال ان مزرعة تبلغ مساحتها 50 هكتارا تقوم بزراعة 
الخضر والفواكه وتربية الأبقار والدجاج وتحوز على عتاد فلاحي ووسائل للرى 
وغير ذلك من الوسائل الضرورية لمختلف الأعمال والأنشطة الفلاحية , غير أن 
هذه المزرعة إذا إنتقلت ملكيتها الى شخصين فانهما يقومان بمحاولة تقسيم هذه 
المزرعة الى 25 هكتارا لكل منهما , وفي نفس الوقت يتقاسمان العتاد الفلاحي 
ووسائل الأنتاج وتصبح المزرعة مقسمة الى مزرعتين وفي حالات كثيرة فان 
طبيعة انتاج المزرعة ستتغير نحو نشاطات أخرى , بحيث تصبح المساحة 
الزراعية للمزرعة غير اقتصادية مما يساهم في وجود مشكلة الأنتاج الزراعي 
ويؤثرعلى الأستثمار والتشغيل الزراعي. 
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وهذا يعني أنه سواء من حيث الكم والكيف فأن الوحدات الأنتاجية أآى المزارع 
الفلاحية كان فيها عدد العمال والتأطير ضعيفا جدا ولا يستجيب للاحتياجات 
المطلوبة. 


أ - وضعية التشغيل في الوحدات الزراعية : 


لم تكون سياسة الدولة في بداية الستينات تعمل على تشغيل عدد أكبر من العمال 
الزراعين الراغبين في العمل ضمن المزارع الفلاحية , نظرالكون أغلب 
الوحدات الزراعية تستقطب عدة عائلات متقاربة من حيث الوضع الأجتماعي 
والعائلي , كما استمر وجود العمال الموسمين الذين يقومون بنشاطات فلاحية في 
فترات مختلفة من السنة. وتجدر الأشارة هنا أن عدد العمال الموسمين كان 
بالتقريب يعادل عدد العمال الدائمين. وحتى يصبح العامل أو ينتقل من عامل 
موسمي الى عامل دائم كان يتطلب ضرورة العمل في الوحدة الأنتاجية أكثر من 
6 أشهر وبعد موافقة لجنة التسيير الأمر الذي يقيد تطور عدد العمال الجدد ضمن 
الوحدات الإنتاجية الزراعية. 


كما أنه هناك ظاهرة أخرى في وسط العمال الزراعين في الوحدات الأنتاجية 
و اعا ان دفر تشاطات أ أعطال حل .الخال لذن فرك 
أو يزرع أو يسقي الأرض» والعمال الذين يمارسون نشاطات غير حقلية مثل 
عمال المكاتب والحراس ورؤساء الأعمال الفلاحية. 


وان الخلاصة من هذا التقسيم والفروقات بين مجموعة العمال الزراعين ساهمت 


في بروز المشاكل والخلافات الأجتماعية , ولم تسمح بانشاء وتطوير التفاهم 
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ويمكن أن لخن خضاتض الحمل الزر آي فى الوحذات الزراعة كنا بل : 


* أستمرار وجود العمل الدائم والعمل الموسمي 

* وجود عمال زراعين يقومون بالأنشطة والخدمات الزراعية وعمال أخرين 
لايقومون بالخدمات الفلاحية الميدانية 

* عدم وجود الأطارات الفلاحية العليا من مهندسين وبيطرين. 


ب - صعوبة تسجيل عمال جدد في الوحدات الأنتاجية : 


ان القرار الرئيسي لتسجيل عمال جرد في الوحدات الأنتاجية لقطاع التسير الذاتي 
, يرجع بالدرجة الأولى إلى كل من الرئيس الذى يمثل مجموع العمال وذلك عن 
طريق الأنتخاب والى المدير المعين من طرف الدولة. وهذه الوضعية الناجمة عن 
الأزدواجية في اتخاد القرارت العامة في المزارع الفلاحية كثيرا ما كانت سببا في 
خلق مشاكل متعددة سواء في المسائل المتعلقة بالانتاج الزراعي أو في التسيير 
وتنظيم العمل في الوحدات الزراعية. فكثيرا ما تكون الخلافات بين الرئيس 
والمدير سببا في تجميد اضافة عمال جدد الى مجموعة العمال. 

اذا أن مراسيم مارس 1963 لا تتص بدقة على كيفية اضافة عمال جدد الى 
مجموعة العمال, وعلى هذا الأساس فان كثيرا ما يلجأ المدير الى حالات خاصة 
بتسجيل عدد العمال الذين يقومون بأعمال الأدارة. 


اما الرئيس فيقوم هو الأخر بتسجيل عدد العمال الموسميين يختارهم بنفسه. 
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ج - انعكاسات نقص تسجيل عمال جدد في المزارع الفلاحيه : 


لقد أدى نقص التسجيل لعمال جدد في المزارع الفلاحية الى زيادة في نسبة العمال 
المسنين وظهر عدم التوازن في أعمار الفلاحين , اذا أن عدد العمال الشبان 
انخفض , فأغلب العمال الذين يفوق أعمارهم 60-50 سنة يمثلون نحو %70-50 
من مجموع العمال. 

كما ان ظاهرة أزدياد عدد العمال المسنين في الوحدات الأنتاجية ساهمت في 
انخفاض الأنشطة الزراعية والأنتاج الزراعي وفعالية مختلف العمليات الزراعية. 


س- مرسوم 88-63 الصادر في 1963.3.18 المتضمن تنظيم الأراضي غير المملوكة 
- مرسوم 02-62 الصدر في 22 كتوير 1962 المتضمن انشاء لجان التسبير في الوحدات غير المملوكة. 
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3 . قانون الثورة الزراعية والتشغيل الزراعي : 


اذا كان التسيير الذاتي لم يساهم في زيادة عدد المشتغلين في الوحدات الزراعية , 
فان قانون الثورة الزراعية الصادر في سنة 1971 لايهدف الى زيادة عدد 
المشتغلين في الزراعة بقدر ما كان يهدف الى ترقية الريف وتحديث القطاع 
الزراعي التقليدي وترقية مستوى الفرد والقضاء على استغلال الأنسان لأخيه 
الأنسان. فالثورة الزراعية أنشأات مستثمرات وتعاونيات زراعية جديدة للكشير من 
المستفدين. 

زه غ فاون ار رر اة قان ا لر اي كن د اهارت 
یتمیز بما یلی : 


* عمال مستفدين من الثورة الزراعية 


* عمال زراعین موسمین 
4 . إعادة الهيكلة والتشغيل في الزراعة : 


لقد كانت المزارع الفلاحية تفتقر بدرجة كبيرة الى التأطير الفلاحي , ولقد كان من 
أسباب اعادة الهيكلة الزراعية هو نقص التحكم في الوحدات الزراعية الكبيرة , 
وفي الأستخدام الأمثل لكثير من الأطارات التي تكونت في المعاهد والجامعات 
المتخصصة والتي أصبحت التطورات الزراعية والريفية مستحيلة من غير اشراك 
هذه الكفاءات والتخصصات العلمية في مختلف الأنشطة والعمليات الزراعية. 


الأمر رقم 73-71 الصادر في 8 نوفمبر 1971 المتضمن قانون الثورة الزراعي 
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وعلى هذا الأساس فان اعادة الهيكلة تهدف الى تتظيم الوحدات الزراعية بشكل 
سمح لها باستخدام امكانياتها المادية والبشرية , ويساهم في نفس الوقت بضرورة 
الأستعانة لمجموعة من الأطارات الفلاحية من مهندسين وبيطرين وتقنيين وعمال 
اختصاصين في مختلف الوحدات الزراعية. 

فعلى أساس اعادة الهيكلة جرى توسيع استخدام الكثير من الأطارات في الوحدات 
الأنتاجية بلغت نحو 4500 إطارا من مهندسين وتقنيين في السنة 1982. 

وهكذا أصبح التشغيل في الوحدات الزراعية بعد اعادة الهيكلة يتميز بما يلى : 


* توظيف عدد أكبر من الأطارات الفلاحية الشابة في الوحدات الأنتاجية 
* أصبح الكثير من العمال المؤممين كعمال دائمين في المحدات الزراعية الجديدة 
* التحكم أكثر في الموارد الأنتاجية الفلاحية 


5 السياسة العقارية والتشغيل الزراعي في القطاع الخاص : 
ي کي 


ما هو تأثير نظام التسيير الذاتي وقانون الثورة الزراعية على التشغيل الزراعي 
في القطاع الخاص ؟ 

اذا كان نظام التسيير الذاتي قد انعكس سلبا على تطور التشغيل في المزارع 
الفلاحية وكذلك قانون الثورة الزراعية , فان وضعية التشغيل في القطاع الخاص 
يتميز هو الأخر بانخفاض التشغيل وذلك لأسباب انخفاض الأستثمارات الزراعية 
وكذلك الى التأميم الناجم عن تحديد المساحات الزراعية لبعض الملاكين ومربوا 
الأغنام والأبقار. 

اذ ان أغلب المساحات الزراعية والمشاريع الزراعية الفلاحية هي استغلالات 
صغيرة وعائلية ولذلك فان امكانياتها محددة في التمويل وفي توظيف واستعمال 
اليد العاملة والتشغيل الزراعي بصفة مكثفة. 


المنشو رالرئاسي رقم 14 الصادر في 1981.03.17 الخاص باعادة الهيكلة في قطاع التسير الذاتي 
وتعاونيات قدماء المجاهدين. 
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6 المستثمرات الزراعية والتشغيل الزراعي : 


ان أول تحول في الزراعة الجزائرية منذ مارس 1963 إلى سنة 1987 هو الغاء 
نظام التسيير الذاتي , أى اتهاء نظام القطبين , بحيث تحول العمال بناء على هذا 
القانون من اجراء الى منتجين أحرار يقومون بحرية تامة بانتاج وتسويق واجراء 
أى نشاط فلاحي يرونه مناسبا لمشروعهم الأقتصادي الفلاحي. 


ولقد تنظم العمال الزراعيين في المزارع الفلاحية في شكل استغلالات زراعية 
سواء جماعية أو فردية , أى أن العمال الزراعيين أصبحوا أصحاب مشاريع 
زراعية يقومون حسب الحالات باإستخدام العمال الأجراء المرسمين. 


أ المستثمرات الزراعية واستخدام العمال الزراعيين : 


هل يشكل انشاء المستتمرات الزراعية الجماعية أو الفردية تطورا أو انخفاضا في التشغيل 
الزراعي ؟ 

عندما نحاول دراسة التشغيل في المستثمرات الزراعية الجماعية والفردية , فاننا نلاحظ 
تكثيف العمل الزراعي أكثر من طرف المنتجين الزراعيين بحيث أنهم اذا كانوا في السابق 
يعتبرون أجراء وينتظرون الحصول على الأجر , فانهم في هذه الوضعية الحالية فانه من 
الضروري تجنيد واستخدام طاقاتهم الأنتاجية أكثر حتى يستطيعون ضمان مركزهم الأجتماعي. 


E Es BS E E AS E E a 


ومن جهة أخرى , فان العمال الموسميين لايحوزون في الغالب على أى تدريب أو تكوين و 


تخصص في أداء بعض النشاطات الفلاحية , فكثيرا ما تكون هذه العوامل عائقا أو لاتشجع 
المستثمرين على استخدام وتطوير اليد العاملة في المستثمرات الزراعية. 
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أما من حيث وجود العمل الدائم , فانه يكاد ينعدم في هذه المستثمرات الزراعية. 


ولكن اذا كانت المستثمرات الزراعية لاتسمح غالبا بتطور العمل و التشغيل الزراعي , فهل 
هذا العامل يساهم في ضعف التشغيل الزراعي عموما ؟ 


ان التشغيل في المستثمرات الزراعية لايكون الا اذا كانت العلاقة بين المستخدم وهي 
المستشرة الززاعية , والغامل الززاعي مبية على قواغد تحدم المضطالح المشتركة العامل 
والمستثمر معا. اذا أن المستثمر الزراعي يرغب في ضرورة وجود عمال زراعيين يتقنون 
العمل ولهم حبا في القيام بالأنشطة الزراعية المختلفة ويحافظون على الأنتاج والموارد 
والخيرات. 


كما ان العامل من جهة أخرى يطلب دفع اتعابه في الوقت المناسب واحترام شحصه وكرامته, 
وتحسين أجوره واعطائه الحقوق الخاصة بالضمان الأجتماعي E‏ 


غير ان هذه العلاقات لم تعد , بحيث تسمح بضرورة انشاء علاقات متكاملة بين رب العمل 


0 
3 


أو المشروع الفلاحي من حهة والعامل الزراعي من جهة أخرى. 
ا اشتافات لزز اة ر الل ٠‏ 


إذا كانت تدخلات الدولة بصفة مباشرة في المرحلة السابقة عن تطبيق الإصلاحات الإقتصادية 
والزراعيةء فان هذه الوضعية تغيرت بحيث أصبحت الدولة تتدخل عن طريق ميكانيزمات 
خاصة كإنشاء الصناديق الفلاحية لتنمية وتطوير بعض المنتجات الزراعية» وتخفيض أسعار 
الفائدة» بالنسبة للقروض الفلاحية ومحاولة جدولتهاء وتقديم تشجيعات لبعض الفلاحين وخاصة 
في المناطق الصحراوية. 

وقد إعتمدت الدولة لمساعدة القطاع الفلاحي و تقوم خاصة على مايلي : 

1 - مواصلة عملية الإصلاحات في الأراضي الزراعية التابعة للقطاع العمومي» وتنظيم 
علاقات المنتجين وحقوقهم وواجباتهم. 

2 - إنشاء بعض الأدوات والإجراءات الخاصة بتنمية وتطوير بعض المنتجات الزراعية. 

3 تنظيم الغرف الفلاحية والجمعيات والمهن الفلاحية. 
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4 رفع الدعم التدريجي عن بعض المواد الزراعية وتحرير أسعار عناصر الإنتاج الزراعية 
فى السوق: 

5 إسترجاع الأراضي المؤممة لأصحابها في إطار الثورة الزراعية. 

6 جدولة الديون الفلاحية وتخفيض نسبة الفوائد على القروض الفلاحية التي بلغت حوالي 8 


ملايير دج. 


1 - مواصلة عملية الإصلاحات في الأراضي الزراعية التابعة للقطاع العمومي» وتنظيم 


لقد كانت الأراضي الزراعية التابعى للقطاع العمومي مستغلة في شكل مزارع إشتراكية تقدر 
ب 3175 مزرعة. 

وبعد صدور القانون في سنة 1987 الخاص بالمستثمرات الزراعية» جرت عملية إعادة هيكلة 
هذه المزار ع بحيث إنتظمت في شكل إستثمارات زراعية بلغت نمو 88000 إستثمارة منها 
0 إستثمارة زراعية جماعية وذلك بمساحة تقدر ب ».2ه وبعدد المنتجين الذي 
بلغ نحو 160000 منتجا. 

أما فيما يخص علاقات المنتجين وحقوقهم وواجباتهم فقد إتخذت الإجراءات التالية : 

- منح عقود إدارية للمنتجين الفلاحين يبين فيها عدد المساحة الزراعية للمستثمرة وحدودها 
وإمكانيتها الإنتاجية وكذلك يبين في العقد طبيعة الإستغلال الذي يحدد للمنتج بأن له حق 
الإنتفاع الدائم في أراضي المستثمرة الزراعية. 

أما فيما يخص الواجبات» فان المستثمرين الزراعين مطالبون بضرورة تطوير وتحسين 
الإنتاج الزراعي وعدم تغيير طبيعة المستثمرة الزراعيةء والمحافظة على خصوبة الأراضي 


الزراعية. 
2 إنشاء بعض الأدوات والإجراءات خاصة بتنمية وتطوير بعض المنتجات الزراعية 


إن مشكلة المنافسة في إنتاج المحاصيل الزراعية وكذلك أهمية بعض المواد الغذائية الزراعي› 
تتطلب بالضرورة وضع أدوات وإتخاذ إجراءات معينة لتشجيع الإنتاج» وتتمثل هذه الأدوات 
والإجراءات فيما يلي : 

إنشاء صناديق خاصة لتنمية وتطوير بعض المنتجات الزراعية الإستراتيجية مثل البطاطس 


والطماطم الصناعية والحبوب والثوم. 
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تحديد الأسعار التشجيعية لبعض المنتجات الزراعية وذلك بهدف زيادة الإنتاج نثل الحبوب 
والحليب. 

- منح قروض ميسرة لإنتاج المحاصيل الزراعية وخاصة في المناطق الصحراوية والأراضي 
المستصلحة أو في المناطق النائية. 


3 - تنظيم الغرف الفلاحية والجمعيات والمهن الفلاحية : 


لقد إرتبطت إعادة تنظيم الأراضي الزراعية بضرورة تنظيم المحيط الزراعي حتى يستطيع 
المساهمة في تسريع مختلف العمليات الإنتاجية الزراعية. 
وعلى هذا الأساس» نشات الغرف الفلاحية الولائبة والجمعيات المهنية الفلاحية في مجالات 


4 - رفع الدعم التدريجي عن بعض المواد الزراعية وتحرير أسعار عناصر الإنتاج الزراعية 
في السوق : 


لقد إتخذت الدولة عدة إجراءات في مجال المواد الغذائية وأسعار عناصر الإنتاج الزراعية من 
ألات وأسمدة وقطع الغيارء ففي مجال أسعار المواد الغذائية وأسعار عناصر الإنتاج الزراعية 
نجد أن الدعم قد إستمر فقط لبعض هذه المواد مثل الحليب والفرينة والسميدء ومن المتوقع أن 
يتم رفع الدعم عنها لاحقاء أما المنتجات الزراعية الأخرى من الزيت والقهوة والسكر والحبوب 
فقد تم رفع الدعم عنها تدريجيا منذ بداية التسعينات. 


وفيما يخص أسعار الألات الفلاحية وقطع الغيار والأسمدة فإن هذه العناصر الأساسية للإنتاج 


5 - إسترجاع الأراضي المؤممة لأصحابها في إطار عملية الثورة الزراعية : 
لقد كانت عملية تأميم الأراضي الزراعية وتطبيق التسيير الذاتي سسبا في ظهور بعض 


المناز عات في مسالة العقار الزراعي» كما كانت عاملا في بروز الإضطراب وعدم إستقرار 
الفلاحين ١‏ لمنتجين. 
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وعلی هذا الأساس» فقد صدر قانون يسمح للفلاحين المؤممين بإسترجاع أراضيهم وذلك مع 
ن رى المدين: 


6 حق الإنتفاع والمشاكل الناجمة عنه : 


إنه بموجب القانون الخاص بإنشاء المستثمرات الزراعيةء فإن الأرض الزراعية بقيت تحت 
سيطرة الدولة فالمنتجون الفلاحيون لهم فقط حق الإنتفاع الدائم على الأراضي الزراعية» أي 
أن هذا الشكل من الإستغلال غير خاضع للتبادل والتعامل التجاري بمانجم عنه عدة مشاكل 
وخلافات بين المنتجين؛ ونستطيع حصرها فيما يلي : 


- عدم إستقرار المجموعات المستفيدة 

عدم إستغلال الأراضي الزراعية والبنايات بكيفية جيدة 

- ضعف الإستثمار الزراعي 

كراء الأراضي وبيع المحصولات الزراعية في الحقل 

تحويل طبيعة الأراضي الزراعية والبنايات لأغراض غير زراعية. 


وبناء على هذه المعطيات الناجمة عن التنظيم الخاص بالمستثمرات الزراعية؛ فإن الدولة تبحث 
عن وضع نظام جديد للإستغلال الزراعي يتجاوب مع الإصلاحات الإقتصادية الشاملة. 
ويتضمن هذا التنظيم الجديد تحويل حق الإنتفاع على الأرض الزراعية إلى شكلين جديدين 
للإنتاج الزراعي وهما الكراء أو بيع الأراضي الزراعية. 


. ونستخلص من تاأثير السياسة الزراعية والعقارية على التشغيل في أن كثيرا من الميكانيزمات 
الإقتصادية التي تقوم بها الدولةء .تلعب دورا كبيرا في إنعاش الأنشطة الإقتصادية الزراعية 
وبالتالي في نمو التشغيل. 


أفإذا كانت نسبة الفوائد على القروض الفلاحية تبلغ من %8-5 فبمعنى ذلك أن هذه النسبة 
المنخفضة كثيرا ماتحرض المستثمر الزراعي على طلب القروض الفلاحيةء كما أن جدولة 
الديون التي بلغت في سنة 1996 حوالي 8 ملايير دج» ستساهم في تخفيض المشاكل 
والصعوبات التي يعاني منها الكثير من الفلاحين من القيام بمختلف الخدمات والأنشطة الفلاحية 
وبالتالي في زيادة الإستثمارات الزراعية. 
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كما أنه من جهة أُخرى»› أن تحرير أسعار الأسمدة والألات الفلاحية والأدوية» فان کثرا من 
المنثجين الزراعيين الصغار لايستطيعون الحصول على هده الو سائل الفذية وبالتالي فان هده 
الحالة لاتسمح بلمو وتطور التشغبل. 


غير أن رفع الدعم عن كثير من المنتجات الزراعية كالحبوب والحليب سيؤدي بالكثير من 


المستثمرين الزراعيين في توظيف رؤوس اموالهم في هذه الزراعات والتي كذيرا ماتساهم 
مثل هذه الأنواع من المزروعات في تطور التشغيل في الزراعة.. 


E 


ملخص الفصل الرابع 


إنه يتبيين لنا من خلال دراسة الفصول السابقة بأن عنصر التشغيل له أهمية 
ومكانة مرموقة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية. 

ونأتي في هذا الفصل الرابع إلى دراسة عاملين أساسيين نظرا لأهميتهما 
وتأثير هما المباشر على هذا العنصر الحيوي الخاص بالتشغيل بصفة عامة 
والتشغيل الفلاحي بصفة خاصة: 

وإعتبارا لمتطلبات الموضو ع والثقيد بمنهجية البحث فإننا حاوانا تلخيص هذه 
المؤثرات في مدى السياسات التي تقوم بها الدولة في مجال التكوين والبحث 
والإرشاد الفلاحي وأيضا في مدى تطبيق مختلف السياسات الزراعية والعقارية 
على تطور نوعية النتشغيل الفلاهحي. 

لذ ان هذه التدخلات المباشرة التي قامت بها الدولة منذ سنوات طويلة كانت تهدف 
الى تحقيق التطورات في تحديث ونشر التقنيات والخبرات والتجارب الزراعية 
الحديثة وأيضا من أجل إنشاء وتكوين مستتمرات زراعية تكون بمثابة قاعدة 
أساسية للإقتصاد الزراعي غير أن تلك الأهداف لم تتحقق في الواقع كما كان 
مر جوا منھا. 

ويكمن السبب في ذلك إنه في مجال التكوين» فإن السياسة التي قامت بها الدولة 
منذ الإستقلال الوطني أي خلال أكثر من تلاثين سنة كانت تعتمد على تكوين 
أعداد كبيرة من الإطارات الفلاحية وذلك في غياب تكوين نوعي لأهم 
التخصصات الزراعية التي تعالج المشكلات الأساسية التي تعاني منها الزراعية 
الجزائريةء كما أن سياسة التكوين كانت تقتصر الى eT‏ 
فعال للإطارات الفلاحية وتوزيعها على مختلف المناطق الزراعية وكان هذا 
الهدف بعيد المذالء أما السياسة العقارية التي نتلخص في مختلف التدخلات 
المباشرة,التي قامت بها الدولة في مجال العقار الفلاحي والتي إفرزت تناقضات 
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واختلا! ات هيكلية في عناصر الإنتاج الفلاحي› کما کانٽ أيضا هذه السياسات 
سببا في نشوء عدم الإستقرار والنقة وتوفير الشروط الضرورية لإمكانية تطور 
المشاريع الإستتمارية في الوسط العقاري. 

اذ أن تدخلات الدولة المباشر في مجال العقار الفلاحي وذلك في فترات زمنية: 
ا 


. AYyK - 
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وير الز ر اعة و التشغيل من أهم القضايا الاقتصادية و الإجتماعية نذلر اأ 
لہا تساهم له ذي التقدم الإقتصاد دي و نز و يد المجتمع بالمو اێ الغذائي ن 
N lg Ala BOE CAS‏ 


لأحاملة الريفية وبالتالى ا ظاهر ة البطالة المتفشية في الريف. 


غير أن البلدان النامية بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة» لم تعطل 
لازراعة أهمية كبيرة في التنمية الإقتصادية مما أدى الى بروز إختلالات 
هيكلية في مستويات التنمية الإقتصادية وفي فعالية مختلف الأجهزة 
و الو سسائل الزراعية الحديتة» وقد نجم عن هذه الوضعية إنكماش فضي 
عمليات رفع مستوى نمو القطاع الفلاحي» وفي تخلف مختلف الوسائل 
والطرق الإنتاجية الزراعيةء كما أنه مسن جهة أخرى اإرتفعت الواردات 
الغذانية ء يعني ذلك أن الأهداف التي كانت مسطرة والخاصة بتحقيق 
الإكتقاء الذاتي الغذائي وتحديث القطاع الفلاحي. إن كل هذه الأهداف لم 


تحقق و ذلك خلال مر احل التذمرة الزر اعبة منذ الإسنقلال الوطلي. 


و اذا أصسبجت الزراعة فى العصر الحديث لها مكادة مرموقة في التذميةء 
فادها آم تعد توتصر ڪل اجراأء بعص اأخدمات والوسائل التةلبدبة کما 


کائیتك د السابق نرا SD‏ الذاتيع ي ۽ و ضیق الس TEE‏ بل أصنصت 


تمد علے ٭ سال و تقلبات ز ر اعبة جدبلة و استعمال تكذه أو جبة متطو رة 
2 ا .. E E‏ 1 . آي ار ي ا ب ي 0 
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مما استو جب ضر ور هة المعرفة الجيدة لم ختلی العلوم الزراعبة والتجارب 
الفاحية و اكتداب الخبر ات و المحافظة عليها و تلقينها لاأجيال القادمة. 


وفيما يتعلق بتطور وضعية التشغيل في الزراعة وذلك منذ الإستقلال 
الو طني و انطاآق مشاريع التنمية الإقتصادية فان نو عية التشغيل الزر اعي 
فز يت أتشہل عدة اختصاصات معينة مرنبطة عضويا وتصب في وعامء 
المجال الفلاحي الإنتاجي» إذ أن استعمال المخصبات الزراعية والألات 
الفلاحية يساهمان بدرجة كبيرة فى زيادة التشغيل النوعي في الزراعة 


یر أ ماږعر قل استعمال هذه النقنيات الز ر أعبة هه طعف الو حدات 
r RS‏ ا و ر 


الزراعية وقلة مواردها مما يؤثر سلبا على تطور التشغيل في الزراعة. 


وتجدرالاشارة أن معالجة معضلة التشغيل فى الزراعة لايمكن أن تكون 
بمذأى عن التأثير ات الناجمة عن التدخلات التي تقوم بها الدولة وتتعلق 
خامنة بمختل ف السباسات الزر اعبة و العقار دة عل التشةبل الزر عي 
م ا سء هة التكو تن E‏ الور نراد الفارحي ول مسو ی التشغيل الفااحى. 

فمن جهة أن السياسة العقارية وسياسة التكوين الفلاحي تهدف كل منهما 
الى تقظيم القاعدة الإنتاجرة الزراعية وتر ةية و سائل الإنتاج سو أء المو ارد 
المادية أو اإبشر ية غير آزه من جهة أخرى 3 هذه السيأاسة العقاربة 
AS‏ بالتد غل المياشر من ملر ف الدو له ى العقار الغلاحى» وى فتر ات 


١‏ مذية متقار بك سيا و شير منسجمة و أحيانا أن هذه الندخالك التي تقوم 


بها الدولة تخاق نناتضات و إضطر ابات فى الوسط العقاري والفلاحي. أي 


E 


Text Stamp 


Text Stamp 


0 اأسد اسسة اأعقار رھ المطرقة لم تحقق الأهد اف الإقتصادية و ١‏ لإجتماعية 
کہا کار مر جوا مدا 

و فد دجم عن آذار ۾ م السياسة العقاربة 4 نقصس الذفة و الخو ف مهن ال ستوبل 
ة .3م افر ار الفا کین عق 4 ستتمار الفلاحي› گہ۔ا ڈذچم عن نار 
هدء السدياسة العقارية انشاء وحدات اقتصادية زراعبة غير مكتمالة من 
حیث العناصر الإنتاجية الضرورية وفي تخلف الإنتاج الزراعي وفي 
الخر ت كردم الفان ‏ تخهم عن اهاط الزر اي 


و تجدر الإشارة أن أهم المشكلات التي يعاني منها الوسط الفلاحي 


چ 


م جمل الخلافات التى تدشب بين الفلاحين والدولة أو بين الفلاحين أنفسهم. 


أ٠ا‏ سياسة الدولة في مجال التكوين والإرشاد الفلاحي فإنه بالرغم من 

اء اله ماهد الفلاحية والمراكز التكوينية التي تخرجت منها الكثير من 
الإسلار ات الفلاحية من مهندسين وفنيين وبيطريين فان هذه السياسة لم 
تتوصل الى الهدف المنشود وهو 2 ورة تأطير القطاع الفلاحي بمختلف 
التخصصات الزر اعية المناسبةء اذ أن الكثير من الفر روع والتخصصات 


الزراعية ماتزال تحتاج إلى أعداد كبيرة من الإملارات الفلاحية المناسبة. 


کہا ن اة التكو بن الفلاحي هنار الى ر بل عااقة التكر ین مح مختاف 
لإحتیاجات المطأو د ی و ذلك لمعالجة أهم المشكلات الزراعية الهامة کی 
باڑدنا اذ ن امه انات لتكو بذية والزرأعية اذا لم تحاو ل أ تر تبط .0 
أو اقح فان هھ دہ الم نرا ستصبح مجر د مو سمسات لاعطاء شهاد ات 


٠ فود[‎ 


- 413 


كما تجدر الإشارة أن الإطارات الفلاحية التي تكونت منذ فترات زمذية 
مطويلة لا تغطى كل إحتياجات القطاع الفلاحي» كما أن هذه الإطارات 
تتركز خاصة في مدن ومناطق محددة جغرافيا في الوقت الذي تعاني فيه 
مناطق زراعية هامة من إنعدام وجود إطارات زراعية. 


و على ضوء هذه النتائج يمكن نقديم بعض التوصيات للنهوض بالقطاع 
الفلاحي الوطني وتطوير وثيرة التشغيل فيه. 


ونستطيع تلخیص هذه التوصيات في المحاور التالية 


1 - ضرورة معالجة مشكلة التشغيل الزراعي بصفة منسجمة ومتكاملة 
وذلك في إطار نظام وهيكل إقتصادي مترابط البنية القاعدية الأساسية 


چ 


لادنتاح. 


إذ أن المعالجة الجزئية القطاعية للتشغيل الزراعي وخصوصيته التي 
يثميز بها عن غيره من أنواع التشغيل في القطاعات الإقتصادية الأخرى› 
لايمكن الإعتماد عليها في التحليل الإقتصادي الكلي وذلك بهدف دراسة 
وترقية التشغيل بصفة عامة. 


2 البحت عن انشاء وحدات زراعية اقتصادية : ن الوحدة الإقتصادية 


الزراعية هى القاعدة الأساسيىة لإستخدام وتشغيل الموارد المادية 
و الطاقات البشرية. 


-_ A I9 


Text Stamp 


وفي اقتصادنا الزراعي» فإن معيار تحديد المستثمرة الزراعية وتكوينها 
وذلك حسب طبيعة النشاط الفلاحي وعنصر الأرض والموقع الجغرافي 
والإقتصادي» إن كل هذه الشروط أساسية وينبغي مراعاتها لتكوير 
المشروع الإستثماري الزراعي الذي يساهم في نمو وتطور التشغيل 


الزراعي. 


3 توحيد أشكال الملكية وأساليب الإنناج : يعاني الإستثمار الزراعي مسن 
ظطاهرة وجود عدة أشكال من الملكيات الزراعية العقاريةء كما يعاني أيضا 
من وجود أساليب انتاجية قديمة ومن ضعف الحيازة الزراعية ومن 
الإنتاج الزراعي الدي يعتمد A‏ المحصول الواحد المو جه للاإستهلاك 
الذاتى فقط وکل هذه العوامل تساهم بدرجة کبیر ة في ضوف الإستثمار 
والتشغيل وإختلال توزيع السكان والهجرة الريفية وظهور مشاكل 
وإضطرابات إجتماعية في الأوساط الريفية. 


4 - ترقية وتطوير المهنة الريفية ١‏ إن المهن الريفية بشتى أنواعها 
وتخصصاتها المختلفة تعاني من إحتقار وتهميش في الوسط الإجتماعي 
فالكثير من الناس لايزال ينظرون إلى المهنة الفلاحية كنشاط خاص 
بأعمال الفقراء في الريف» أي أن المهنة الفلاحية لاتعتبر كوظيفة أساسية 
في المجتمع وذلك بالمقارنة مع الوظائف الأخرى في مختلف الأنشطة 
الإقتصادية (فروقات في الأجور» الضمان الإجتماعي» المعاشات الخ...) 


4A4 
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وعلى هذا الأساس فإنه من الضروري ترقية هذه المهنة وذلك من خلال 
ننظيم وتطوير مختلف الإتحادات والتعاونيات والتجمعات التي تضم جميع 
المهن الفلاحية كما ينبغي إنشاء قانون أساسي لنشاط المهنة الفلاحية 
والدفاع عن أخلاقيتها ومعنوياتها والمحافظة على أهدافها النبيلة التي 
تتجسد في تحقيق وتلبية إحتياجات الناس من المواد الغذائية و التشغيل. 

5 تخفيض الواردات الزراعية : تعاني بلادنا من سنوات طويلة من 
إرتفاع في الواردات الزراعية وخاصة الغذائية منها ولمحاولة تخفيض 
هذه الموارد والنبعية الغذائية من الخارج فإنه يتطلب تدعيم الإنتساج 
الزراعي وذلك بواسطة إنشاء صناديق زراعية خاصة وتخفيض أسعار 
الفواند على القروض الفلاحية وخاصة القروض الإسنثمارية وتشجيع 
الفلاحين على انشاء مستثمرات فلاحية في مناطق معينة ومواصلة 
مختلف الأنشطة الزراعية. 


6 _ البحث عن كبفية تذمية وتطوير الصادراتث الفلاحبة : تمت الزراعة 
في بلادنا بإمكانيات هائلة وذلك من أجل المساهمة في المنافسة العالمية 
لبعضس المحاصل الزراعية وخاصة الحوامض والكروم والخضصر 
والأسماك والتمور إلخ... 


وعلى هذا الأساس فإن هذه العملية الخاصة بالمشاركة العالمية ستساهم 
فى تنمية وتطوير الإنتاج الزراعي وتفتح أفاقا واسعة للإسثتمار والبحث 
عن مشاریح ذاه فسية وهذا من خلال ث ور ٹخفیض النكا لیف وزيادة الإنتاجبة 


الزراعية. 


a 
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7 البحث عن مرونة لفض المنازعات في الوسط الفلاحي : إن تسوية 
الخلافات التي تطرأً بين الفلاحين أنفسهم أو بين الفلاحين والدولة ينبغي 
معالجتها بأسلوب مرن وبسرعة وبواساطة من طرف مجموعة المهن 
الفلاحية وعلى مستويات مختلفة كما بتطلب ضرورة إنشاء محكمة خاصة 
بالعقار الفلاحي نقوم بالتكفل . يجميع الملفات والمنازعات التي نقع في 
الو سط الفلاحي. ۰ 


8 تاعيم التكر بن الفلاحى وتنمية الإرشاد الريفى ومراکز التدريب 
الفلاحي : إن الهندسة الزراعية وفتنمية الإرشاد الريفي ومراكز التدريب 
الريفى نتطلب ضرورة تكوين اليد العاملة الزراعية ا مختلف المعارف 
و التجارنب الزراعية المعاصرة وذلك من خلال تكييف هذه المعارف مع 
احتياجات الزراعة فى بلادنا كما يتطلب ضرورة البحث عن كيفية خلق 
محيط مناسب لإستخدام وتشغيل هذه الإطارات بكيفية جيدة وعلى 


9- أنشاء صندوق و طت لترقية وتطوير اند لتشغپل الفلاحي وذلگ يمساهمة 
جميع الهينات والمؤسسات والجمعيات والوحدات الإنتاجية الزراعية. 


10ے تدعیم وتشجيع المبادرات من أجل تنمية الزراعة الصحراوية 


و إستصلاح الأراضي في الجنوب وخاصة زراعة النخيل والحبوب وثربية 
ا 
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1 - تذمية وتطوير الصيد البحري ومساعدة الصادين بالأدوات والأجهزة 
ف هدا (٤‏ عملیات الصبد : 


2 - إقامة مشاريع لإنطلاق عمليات التشجير في مختلف المناطق 
الزراعية المعرضة للانجر اف والتصحر وكذلك ضرورة المحافظة على 
الغابات والحدائق والمناطق الطبيعبة المحمبة. 


وبالرغم من هذه النتائج والتوصيات» فإننسا نعتقد أن موضوع التشغيل 
الزراعي مازال بتطلب البحث والتحليل وخاصة في الجوانب المتعلقة 
بإاعطاء المكانة اللائقة للزراعة وبإستعمال المكننة الزراعية وتوسيع 
المجالات الزراعية الأخرى. 


e TS 


Text Stamp 


Text Stamp 


9 
f) 
> 


و و و د کی اکر ار 

2 د. احم هنی /د روس في التحلل الاقتصضادى ديوان المطبر ا 
الجامحة. 

3 - جون وميلر/المظاهر الإقتصادية للنهضة الز 

ه - جون بيار ريو /الثورة الصناعية 1880-1780 . 

.19865 العمل منشورات عوبدات‎ a ES 


6 ۔ جما انفيا/العمالة والتتمية الإقتصادي د اعد د مکتب العمل .إلدو !أ ولي 


جنْبف 1966. 


N: e . ° ٠» 
158 ل کے  اان‎ E ES 


1 _ سعيد النجار/تاريخ الفكر الإقتصادي من التجاريين إلى نپاية 
الطبيعيين مكتة عين الشمس 1977. 


2 - برو فیس 


al 


3 - د. عبد العزب 


الجامعاٽت المصر 


الإقتصادى والإجتما 


6کو کت 
6,. 


اکا مارک 


18 ت کمال حمدي 


مكتية عين الشمسر 


- كينز/النظرية 


0 کنیٽ هاملتر 


O E ES 
دہ ”لبلب سی تاريخ اندكر‎ - 


.191 


۰ . f 
العزيز هيكل/انتصنيع الزراعي فشي‎ 


Text Stamp 


i 8 5‏ ل ۳ N‏ 0 ا i “aY)‏ 
ستانیس ت ناز څي لحر اب الرجلماعة والرشصادية 
التقدہ م سگه 1980 


ي 1975. 


اعي 0 -1960 . 


اس المال المجلد 1 ٠‏ 2 ترجمة د. اليراوى. 


أبو الخير/ تنظيم ١‏ 


,. 
س 


العامة ف الامتصاد ۰ 
ن /اسس التأهيل المخي : ترجمة سيد عبد الحمث ي ار ي. 
الإفتصادي 


القاهرة د الذي لنچضد. 


رق العمل فى البلاد العربية نظرة عامة 


E.E EE‏ کول البطالة و وسائل التر ظبف الكامل ترجمة الدكتور مصطفی 


Text Stamp 


- المجلس الوطني للتخطيط مشرو ع المخطط الوطني 1950 

تقرير عن تنفيذ المخطط الرطني المجلس الرطني للتخطيط 1985 - 1988 
برنامج الحكؤمة لسنة 1990 

ميشاق الشورة الزراعية الأمر رقم 73/71 المؤرخ في 8 نوفمبر 1971 
المتضمن الثورة الزراعية 

مراسيم مارس 1963 الخاص بتأميم الأراضي الفلاحية 

- المرسوم رقم 18-3 المؤرخ في 1963/5/9 الخاص بوضع تحت حماية 
ت لة بعض الأملاك العقارية ١‏ 
قانون 19-87 المؤر خ في 8 ديسمبر 1987 المتعلق بضبط كيفية استغلال 
الأراضى الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق وواجبات 


- . 1 


— 


قانون رقم 25-90 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 المتضمن التوجيه العقاري 


25-0 المتضمن العقار ي 
قانون رقم 18-83 المؤر < د د شی 13 وف 1983 المتعلق ۾ بحياز ة الملكية 


xi 2 > ۹ و‎ 7 


س 
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د تنصوص ووٹائق خاصة بالمنظمات العربد بية 
والدولية 


أ - جامعة الدول العربية 


۹ ت‎ 1 RE N أ‎ ۴ | e af a 2 ۰ TA 1 1 . 1 


r 


الع اتن العريي 


۲ ۰ a weet 3 ۰. ٠ 

انح ء ائثائنت انتا اقم د الح ب أنخض صر م 1980 
ey‏ 5 ت کک ٠‏ ص ر 

ا BE ED‏ الو ل العر بت 


EH °‏ 
لمح الائ الخ صد 18î‏ 


3 ہے منت توا الإ اد الغدانى في الدول العربية 


a SN) f O 
1979 لجزء الثاني استهارك الغذاء‎ 


“ 


4 _ منظمة العمل اراي بية/سسسل أ ك الأيام الدر أسية حول اتمه و التشغيل 


1 


صحد 


با متظمة الأغذية والزراعة للأمم المتح 


1 حالة الأغذية والزر اعد (۴۸0) 1981 


حالة الأخذية وار راعة مذكر دة تفسيرية (۴۸0) 1988-1987 


ا 


٣ 
( 
3 
۲ 


1 
ص 
3 


"` ۹ أ‎ ۹ 2 K 4 یہ س ته و‎ ٩ 4 ت‎ n 
1981 نامب از راح اند صغار المز آر عين روما‎ 


5 حاآے اخ ت وال ۰ ا و استعر اص او ضا إل د والزر اتك 
ET EER‏ 
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4 
چ ٠ 1 + 1 mm CS ١‏ 1 8 1 ا . E:‏ 
/ س نحصو لر ولایس انيم ال رر اعي هي الوطن نعربي عسی صز يع 
اة ملو الت عة الع نة مكت اله لسك الله لت ةة ف ٠.‏ 
ا e<‏ سے سے ص ا ا ا ا ت 5 Pr‏ ن ك ت ا ت 
اندو ل العربيه مارس 1920 


8 مجلة سيرينر رقم 139 الصادرة في يناير 1993. 
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المراجع باللغة الفرنسية 
OUYRAGES o‏ - 1 


1l - ABDERRAHMANE HERS! : LES MUTATIONS DES 
STRUCTURES AGRAIRES EN ALGERIE DEPUIS 1902 


2 - BADOUN ROBERT : LES AGRICULTURES DE 
SUBSISTANCES ET DE DEVELOPPEMENT 1975 


3 - 8S. BEDRANI/M. BOURENANAIMOULINA : LES 
POLITIQUES AGRAIRES EN ALGERIE VERS LAUTONOMIE 
OU LA DEPENDANCE CREA 


4+ - BOUKELLA MOURAD : LES POLITIQUES AGRAIRES EN 
ALGERIE DE 1950 A 1972, RUPTURE OU CONTINUTITE 1983 


5 - BEN AMRANE DIILALI : AGRICULTURE ET 
DEVELOPPEMENT EN ALGERIE SNED 1980 


6 - BENISSAD M. : ECONOMIE DE DEVELOPPEMENT DE 
L ALGERIE, SOUS DEON ENT ET SOCIALISME OPU 
1982 


7 - BENACHENOU (AJL? EXPERIENCE ALGERIENNE DE 
PLANIFICATION ET DE DEVELOPPEMENT 1962 - 1982, ZEME 
EDITION OPU ALGER 1983 


. 8 - BENACHENOU (AVL’EXODE RURALE EN ALGERIE SNED 
ALGER 1980 


- CHANTAL BERNARD : CHOMAGE DEGUISE 1975 
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10 - SLIMANE BEDRANI : L AGRICULTURE ALGERIENNE 
DEPUIS 1966, ETATISATION OU PRIVATISATION OPTI 1981 


11 - S. BEDRANI : PRINCIPAUX PROBLEMES RELATIFS A 
L ANALYSE DES POLITIQUES AGRICOLES EN ALGERIE 1992 


12 - MALASSIS /AGRICULTURE ET PROCESSUS DL 
DEVELOPPEMENT/ESSAI D’ORIENTATION UNESCE PARIS 
1975 


13 - OLIVIER MARC : LA POLITIQUE AGRAIRE DE LALGERIE, 
EVOLUTION ET PERSPECTIVE GRENOBLE 1975 
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4 
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1 AGRICULTURE F.A.O. 1991 


§ - LE SECTEUR AGRICOLE ET LELS PERSPECTIVES DE SA 
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9 - LES OBJECTIFS DE L EMPLOI DANS LE DEVELOPPEMENT 
` ECONOMIQUE BIT.13 EMPLOI ET CHOMAGE EN ALGERIE 
CREAD N°2 1984 


10 - RAPPORT DU GROUPE INTERMINISTERIEL SUR 
T1. EMPLOI DANS L’ AGRICULTURE M.A. MARS 1987 


1I - RAPPORT SUR LA SITUATION ACTUELLE ET LES 
PERSPECTIVES DE L ` AMELIORATION ET DE LA COLLECTE 
DES CEREALES ET LEGUMES SECS MARA 1986. 


12 - REVUE ALGERIENNE DES SCIENCES JURIDIQUES 
ECONOMIQUES ET POLITIQUES N°4 1976 


